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مقدمة

1 -
إذ ندنو من مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده في عام 2002، نجد أن البيئة لا تزال تحتل مكانة بارزة في جدول الأعمال الدولي. لقد تحققت إنجازات هامة خلال الثلاثين سنة الماضية. فمنذ مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 (قمة الأرض) تحقق تقدم مطرد أسفر عن إنشاء مجموعة آليات مؤسسية تستهدف التصدي لقضايا بيئية محددة، علاوة على المسائل المشتركة بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.

2 -
بيد أنه كثيراً ما كانت هذه الآليات المؤسسية تنشأ بدون إيلاء الاعتبار الواجب للكيفية التي قد تتفاعل بها مع النظام الشامل، وتزايد إثارة التساؤلات حول تنسيق هذا البنيان المؤسسي المتعدد الأوجه. ويملي علينا الحرص المتواصل على استدامة هذا الكوكب إتباع نهج متوازن، مع الاعتراف الواجب بمبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، وإدماج حماية البيئة، والنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية إدماجاً كاملاً في رسم السياسات وتنفيذها. بيد أنه، كما لوحظ في تقرير الأمين العام عن تنفيذ جدول أعمال القرن 21، الذي صدر مؤخراً، أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، فقد كان التقدم المحرز أبطأ من المتوقع وفي بعض الجوانب كانت الأوضاع أسوأ مما كانت عليه عام 1992.
3 -
إن هذا الوضع المؤسف مصحوباً بالتدمير المتواصل لقاعدة الموارد الطبيعية، والموارد المالية المتناقصة، وإدراك أن المشاكل البيئية على درجة من الضخامة تقتضي من المجتمع الدولي أن يتصدى لقدرة الكوكب الأرضي على الاستدامة المتواصلة بطريقة أكثر تنسيقاً وتلاحماً، قد أسفرت عن إيجاد وعي بأن من الواجب تدعيم البنيان المؤسسي الدولي الذي يعالج القضايا البيئية. وقد عالجت سلسلة من القرارات الحكومية الدولية هذه القضية، وتم تدشين عدد من المبادرات لوضع مقترحات بشأن الكيفية التي يمكن أن يعمل بها النظام بشكل أفضل.

4 -
إن إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1997 الذي اعتمده مجلس إدارة البرنامج، وأيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرسخ بجلاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه "الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة في ميدان البيئة" ويوضح دوره على أنه "السلطة البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول أعمال البيئة العالمي، وتشجع التنفيذ المتماسك للبعد البيئي في التنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة، وتنهض بدور النصير الرسمي للبيئة العالمية".

5 -
وعين الأمين العام خلال عام 1998، في إطار الجهود المبذولة من أجل تجديد الأمم المتحدة، فرقة عمل معنية بالبيئة والمستوطنات البشرية، أكملت أعمالها في عام 1999 باعتماد تقرير الأمين العام بشأن البيئة والمستوطنات البشرية. وقد تركز عمل فرقة العمل على عدد من الأوجه، من بينها الروابط القائمة ما بين الوكالات، والمنتديات الحكومية الدولية ومشاركة المجموعات الرئيسية، والمعلومات، والرصد، والتقييم، والإنذار المبكر، وتنشيط برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). وكانت توصياتها مدار بحث في مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 53/242. وتناولت إحدى التوصيات إنشاء فريق للإدارة البيئية لمعالجة مسألة تحسين التنسيق بين الوكالات، وكذلك بين الاتفاقيات البيئية. وقد عقد الفريق أول اجتماع له في كانون الثاني/يناير 2001. وتناولت توصية ثانية لفرقة العمل تأسيس منتدى بيئي وزاري عالمي يجتمع على أساس سنوي مع انعقاد دورات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

6 -
وقد اعتمد الاجتماع الأول للمنتدى البيئي الوزاري العالمي الذي عقد في السويد في أيار/مايو 2000، إعلان مالمو الوزاري الذي يركز على مجالات حاسمة من قبيل التحديات البيئية الرئيسية للقرن الحادي والعشرين، والعلاقة بين القطاع الخاص والبيئة، والمجتمع المدني والبيئة، واستعراض العشر سنوات لتنفيذ نتائج قمة الأرض. وحيث أن جميع هذه المجالات تؤثر على دور البيئة في مستشرف للسياسات يتسم بطابع عالمي متزايد، فقد اتفقت الحكومات على أنه ينبغي أيضاً أن تستعرض القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة في عام 2002 متطلبات هيكل مؤسسي للإدارة البيئية الدولية، مدعم بدرجة كبيرة، ويستند إلى تقييم لحاجات المستقبل إلى بنيان مؤسسي لديه القدرة على التصدي بفعالية للتهديدات البيئية الواسعة النطاق في عالم سائر في طريق العولمة. وينبغي تدعيم دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الصدد وتوسيع قاعدته المالية وزيادة إمكانية التنبؤ بها.

7 -
وقد استند هذا الاستنتاج، إلى حد ما، إلى التكاثر الحالي للهياكل والاتفاقات والمؤتمرات، والذي أسفر عن إلقاء عبء ثقيل على كاهل البلدان النامية بوجه خاص، والتي لا يملك الكثير منها الموارد اللازمة للمشاركة في هذا كله بطريقة ملائمة ومجدية أو للامتثال لاشتراطات الإبلاغ المعقدة والكثيرة المرتبطة بذلك. كما أصبح من الواضح أن التنسيق الضعيف ما بين السياسات يسفر عن ضياع فرص تعزيز التلاحم والتضافر فيما بين مختلف الصكوك. إن عدد الاتفاقات القانونية التي تتناول البيئة والتنمية المستدامة آخذ في التزايد في حين أن متوسط الوقت الذي ينفق في التفاوض بشأن كل معاهدة آخذ في التناقص. وفي نفس الوقت، اتسع نطاق المشاكل التي يتعين التصدي لها- من النطاق الإقليمي حتى نطاق نصف الكرة الأرضية وصولاً إلى النطاق العالمي- في حين أن عدد الدول ذات السيادة التي يتعين أن تشارك في المفاوضات بشأن تلك الترتيبات القانونية تضخم بشكل تدريجي. وهذا الانتشار ألقى أعباء إضافية على كاهل بلدان عديدة، وبخاصة فيما يتعلق بالتنسيق المحلي. وفي هذا الخصوص لا بد من الاعتراف بالقيود التي تواجهها البلدان النامية من حيث محدودية قدراتها، ومواردها المالية، وافتقارها إلى طرق الوصول إلى الخبرات التكنولوجية. ومع أن وضع مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الملزمة قانوناً بشأن البيئة يشكل إنجازاً بارزاً من قبل المجتمع الدولي، فإنه يثير أيضاً الحاجة إلى التلاحم المستمر على مستوى السياسات فيما بين شتى الأدوات الوسيطة القائمة في هذا المجال، على الصعيد المشترك فيما بين الوكالات وعلى الصعيد الحكومي الدولي على حد سواء.

8 -
وإزاء هذه الخلفية، أعربت الحكومات في الدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة في شباط/فبراير 2001، عن قلق متزايد من أن هياكل الإدارة الراهنة لا تلبي إحتياجات جدول الأعمال البيئي، وتناولت مسألة الإدارة البيئية الدولية. ونص قرار مجلس الإدارة 21/20 على مواصلة تدعيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في حين أن القرار 21/21 بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية، المبني على عناصر من قبيل إعلان نيروبي لعام 1997 وتقرير الأمين العام بشأن البيئة والمستوطنات البشرية، دعا أيضاً إلى إجراء تقييم شامل من وجهة نظر السياسات لنقاط الضعف المؤسسي الحالية، علاوة على حاجات وخيارات المستقبل بشأن نظم الإدارة البيئة الدولية المدعمة، بما في ذلك تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

9 -
ويجب أن يقوم أي نموذج جديد للإدارة البيئية الدولية على الحاجة إلى تنمية مستدامة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترابطة. فلم يعد من الممكن أن تعالج مشاكل الحاضر البيئية بمعزل عن غيرها، إذ أنها متصلة بشكل لا ينفصم بالمطالب الاجتماعية والضغوط الديموغرافية والفقر في البلدان النامية، وفي مقابل الاستهلاك المفرط والمبذر في البلدان المتقدمة الأمر الذي يؤثر تأثيراً سلبياً على الاستخدام المستدام الأطول أجلاً للموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك فإن أي نهج لتدعيم نظم الإدارة البيئية الدولية يجب أن يحظى بالتزام عالمي موثوق به وبتبني جميع أصحاب المصلحة له، وبأساس حجي لا نزاع فيه، وبتمويل واف ووطيد ويمكن التنبؤ به.

10 -
وتنزع غالبية الآراء المعرب عنها بشأن إصلاح نظم الإدارة البيئية الدولية إلى تأييد اتباع نهج تكميلي لتدعيم هيكل نظم الإدارة البيئية الدولية الراهنة وتنسيقه على أن تكون نقطة البداية في ذلك تدعيم سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وولايته بما يتمشى مع المرتقب في قرار الجمعية العامة 2997 ومن أجله لكي يقوم بدور السلطة البيئية العالمية بفعالية على النحو المتوخى في إعلان نيروبي لعام 1997. كما يجب معالجة تكاثر الصكوك القانونية، والمقترحات الخاصة بالاتفاقيات الجامعة وتكاليف التشتت الجغرافي. وعلى الرغم من الشروع في خطوات تبشر بالأمل بفضل قرار الجمعية العامة 53/242، وعدد من مقررات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه لا بد من المحافظة على قوة الدفع هذه.

11 -
وقد إقتُرحت مجموعة عريضة من الخيارات المتعلقة بهياكل نظم الإدارة البيئية الدولية الجديدة، ويجري تداول كميات ضخمة من المواد المنشورة عن هذا الموضوع. بيد أنه يجب أن يكون واضحاً، عند النظر في هذه الخيارات، بأنه سيتعين على أية هياكل مؤسسية جديدة أن تعالج مواطن القصور الراهنة في التنسيق في مجالات السياسات وفي هذا السياق، يشير تقرير الأمين العام عن تنفيذ جدول أعمال القرن 21 أيضاً إلى عدم الاتساق الظاهر بين السياسات في مجال التمويل، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، متطرقاً إلى ضرورة تحسين التلاحم بينها. وإضافة إلى ذلك، يتعين مراعاة شواغل العالم النامي البالغة الأهمية إزاء جهود بناء القدرات، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، ومجموعة مناظرة من الاستراتيجيات المالية، وكذلك أي اتفاق في المستقبل بشأن المضي إلى الأمام عليه، بناء على ذلك، أن يتضمن الإلتزام بمسؤوليات إضافية من جانب البلدان المتقدمة.

12 -
ومنذ اعتماد مقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 21/21 بشأن حُسن الإدارة البيئية الدولية، عُقدت أربعة اجتماعات للفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم المعني بحُسن الإدارة البيئية الدولية في نيويورك 18 نيسان/أبريل وفي بون 17 تموز/يوليه 2001 وفي مدينة الجزائر في 9 و10 أيلول/سبتمبر وفي مونتريال في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر 2001. وفي الاجتماع الأول، أعربت الوفود عما يساورها من مشاعر إيجابية بوجه عام تجاه تقرير المدير التنفيذي عن حُسن الإدارة البيئية الدولية (UNEP/IGM/1/2) واتفقت على وجوب النظر إليه بوصفه "وثيقة حية" يمكن استكمالها بصورة دورية لتعكس حالة المداولات على الصعيد الحكومي الدولي مع مضي العملية قدماً إلى الأمام.

13 -
واستفاد كل من اجتماعي نيويورك وبون، من تبادل الآراء الخصب فيما بين الوفود. وفي الاجتماع الأول عرض موجه النقاش، سفير الأرجنتين، السيد راوول استرادا، الاستنتاجات التالية:


(أ)
أعرب المشاركون عن الرأي بأن ثمة حاجة إلى تحسين تعريف الإدارة البيئية الدولية، إذ ينبغي أن تتسم العملية بطابع تطوري بدلاً من الطابع الثوري؛


(ب)
تمشياً مع مقرر مجلس الإدارة 21/21، ينبغي النظر إلى عملية الإدارة البيئية الدولية ضمن السياق الواسع للتنمية المستدامة؛


(ج)
ينبغي أن تؤدي سلسلة الاجتماعات المتعلقة بالإدارة البيئية الدولية إلى مساهمات شاملة تدرج في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، وتعرض على القمة ذاتها لكي تنظر فيها؛


(د)
ثمة حاجة إلى إجراء المزيد من التحليل لمواطن القصور الحالية على المستوى الدولي. ويلزم المزيد من الوقت لدراسة مضمون تقرير المدير التنفيذي والتأمل فيه. وقد تقدم الحكومات ردود فعلها حياله كتابةً؛


(ﻫ)
تجاوزت نقاط معينة اختصاصات وزراء البيئة، ولذلك فهي تستدعي إشراك جهات حكومية أخرى؛


(و)
برز توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة وضمان زيادة التمويل وزيادة إمكانية العِوَل عليه والتنبؤ به؛


(ز)
يفرض انتشار مقار الأمانات وأماكن الاجتماعات زيادة في التكاليف والجهود على جميع البلدان لا سيما البلدان النامية التي ينبغي تيسير مشاركتها؛


(ح)
أُوصي بالتحلي بالحكمة لدى النظر في التغييرات المؤسسية، وإقتُرح تفضيل تحسين استخدام الهياكل القائمة، وكذلك تنسيق الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف على مستوى الأمانات ومستوى المكاتب. وتمّ أيضاً إبراز تجميع الاتفاقات العاملة في مجالات مماثلة لزيادة النظر فيها؛


(ط)
كان هناك تأييد عام للمشاركة الفعالة من جانب أصحاب المصلحة (خلاف الحكومات) في العملية والحاجة إلى تيسير التمثيل الكافي للمجتمع المدني في البلدان النامية؛


(ي)
من الأمور الهامة كفالة حضور البلدان النامية عملية الإدارة البيئية الدولية، ومشاركتها الفعالة فيها وكذلك ضمان أن تكون العملية شاملة وشفافة.

14 -
وفي اجتماع بون، وعقب عملية لتبادل وجهات النظر بشأن طائفة من الأسئلة التي طرحها المدير 

التنفيذي وكانت متصلة بحُسن الإدارة البيئية الدولية (واردة في الوثيقة UNEP/IGM/2/CRP.1) عرضت الرئيسة الاستنتاجات التالية:


(أ)
تم إبراز دور مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي وإمكانات قيامه بمهمة الهيئة الشاملة المعنية بالسياسات البيئية والتنسيق في مجال البيئة؛


(ب)
اعتبر إيجاد حل لتمويل الأنشطة البيئية الدولية أمراً جوهرياً. وتم التوكيد على الحاجة إلى تمويل إضافي وكذلك على الحاجة إلى تمويل مستقر وكافٍ ومنتظم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وضرورة دراسة إمكانية إنشاء نظام متفق عليه بشأن الاشتراكات، يستند إلى جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة؛


(ج)
ساد إحساس بأن تكاثر عدد الاجتماعات وجداول الأعمال والترتيبات المؤسسية لا تسهم في فقدان تماسك السياسات فحسب بل وفي خفض تأثير الموارد المحدودة المتاحة أيضاً نتيجة للعمل المجزأ؛


(د)
وكان ثمة تأييد لإدراج الاعتبارات البيئية في صلب عملية اتخاذ القرارات في قطاعات اجتماعية واقتصادية أخرى، بما في ذلك على المستوى الوطني، وللإدارة البيئية الدولية الحسنة لكي تصبح جزءاً لا يتجزأ من إدارة التنمية المستدامة؛


(ﻫ)
تم تأييد مواصلة دراسة التجميع للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ومواصلة النظر في قضايا تتصل بالموقع فضلاً عن التعاون البرنامجي بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتلك الاتفاقات؛


(و)
يجب أن يراعي أي نظام جديد للإدارة البيئية الدولية التقييدات التي تواجه البلدان النامية واحتياجاتها وإتباع نهج تطوري إزاء ذلك كما ينبغي مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة وأن تكن متباينة؛


(ز)
رؤي أن من الأمور الهامة مراعاة الاعتبارات البيئية في عمل المؤسسات المالية والمؤسسات التجارية الدولية، ولا سيما منظمة التجارة العالمية، وأن على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقوم بدور أكبر في هذا الخصوص؛


(ح)
حظيت ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في تطوير نهج متسق داخل الأمم المتحدة، بالتأييد، كما حظي به الدور القوي لفريق الإدارة البيئية من أجل زيادة الكفاءة وإزالة الثغرات والازدواجية؛


(ط)
نظراً إلى تزايد اتجاهات التدهور البيئي، رؤي أن مما له أهميته تعزيز قدرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الرصد والتقييم والإنذار المبكر في مجال البيئة وتزويد البلدان بالمعلومات ذات الصلة؛


(ي)
تم تأييد الحاجة إلى زيادة التعاون الإقليمي وتقوية الآليات الإقليمية؛


(ك)
تم تأييد كفالة التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 53/242 بوصفه أساساً لزيادة تعزيز الإدارة الحسنة؛


(ل)
تم إبراز الدور الهام للمجتمع المدني في مجال الإدارة البيئية الدولية الحسنة، والتسليم بوجوب ضمان دور مجدٍ لأصحاب المصلحة الرئيسيين؛


(م)
لوحظ أيضاً أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية تستحق مزيداً من الدراسة، بما في ذلك دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة كوكالة منفذة.

15 -
وإسهاماً في تعزيز تركيز المناقشات وتوفير أساس لفهم مشترك للقضايا، طلب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الوفود الرد على أسئلته كتابة. ومن ثمَّ قدم رئيس مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو يضع في الاعتبار تعليقات الوفود إلى الاجتماع الثالث للفريق الحكومي الدولي للوزراء أو ممثليهم عدداً من المقترحات أو "لبنات البناء" استناداً إلى نتائج الاجتماعين الأول والثاني. وقد ساعدت "لبنات البناء" هذه الواردة في تقرير اجتماع الجزائر (الوثيقة UNEP/IGM/3/3) مساعدة كبيرة في تركيز المناقشات وتضمنت فصولاً تناولت على التوالي ما يلي: تعزيز تماسك عملية صناعة السياسات – دور وهيكل المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛ تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسلطته ووضعه المالي؛ الإرتقاء بالتنسيق والتماسك بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف؛ وتعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة – دور فريق الإدارة البيئي. بحث اجتماع الجزائر هذه المقترحات بالتفصيل وخلص إلى عدد من الاستنتاجات. 

16 -
ووفق ما تم الاتفاق عليه في مدينة الجزائر، تواصل استكمال الوثيقة بحيث تعكس قضايا إضافية يبدو أنه نشأ اتفاق بشأنها، منها إدراج فصل إضافي يتناول مسألة بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتنسيق على المستوى القطري للركيزة المتمثلة بالبيئة من ركائز التنمية المستدامة، التي قُدمت إلى الاجتماع الرابع للفريق الحكومي المعقود في مونتريال، لمواصلة النظر فيها. إن نتائج اجتماع مونتريال ستتضح تبعاً لذلك، في الطبعة النهائية للوثيقة المقرر تقديمها إلى الاجتماع المقبل للفريق الحكومي الدولي، وذلك لمواصلة الإفاضة في بحث هذا الموضوع المهم. ومن الجدير بالملاحظة أن اجتماعي الجزائر ومونتريال معاً نجحا في الاستفادة من الأفرقة العاملة لمناقشة محتويات المقترحات التي طرحها رئيس مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصورة مفصلة؛ وبموجب التوجيه الحكيم للسادة الوزراء، محمد فالي موسى من جنوب أفريقيا، وفيليب روش من سويسرا، وكيزيمبيرا ميينجو من أوغندا وبورج بريند من النرويج، وتم إحراز تقدم كبير. واستفاد هذان الاجتماعان أيضاً، بالتحديد من المساهمات القيمة التي قدمتها لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

17 -
وأثناء بحث حسن الإدارة البيئية الدولية، طلبت الحكومات عدداً من الوثائق من أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما فيها زيادة الإيضاحات بشأن الازدواجية والتداخل بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، واحتمالات تجميع هذه الصكوك، والوضع المالي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (وكذلك التصورات الجديدة الممكنة للتمويل) والتعريف القانوني لوضع مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي. ولقد أدرجت هذه الوثائق جميعها في عنوان برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الشبكة العالمية وهي متاحة لأخذ علم الدول الأعضاء بها.
18 -
وقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المقرر 21/21 أن تجري الدورة المقبلة للمنتدى البيئي الوزاري العالمي، التي ستعقد في الفترة من 13 إلى 15 شباط/فبراير 2002، مناقشات متعمقة مع الإحاطة علماً بالعمل الذي أنجزه الفريق الحكومي الدولي للوزراء أو ممثليهم. وستكون نتائج المناقشات بمثابة مساهمة في متطلبات المستقبل للإدارة البيئية الدولية، في السياق الأوسع للجهود متعددة الأطراف من أجل التنمية المستدامة، تقدم إلى الدورة العاشرة للجنة المعنية بالتنمية المستدامة العاملة بوصفها اللجنة التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. وقد دعت اللجنة التحضيرية، في دورتها التنظيمية المعقودة في نيويورك في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2001، جميع العمليات الحكومية الدولية المتصلة بالقمة، بما فيها عملية الإدارة البيئية الدولية التي أنشأها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى تقديم تقاريرها المرحلية/نتائجها إلى اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية المقرر عقدها في نيويورك في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 8 شباط/فبراير 2002 ومدخلاتها النهائية إلى الدورة الثالثة.
19 -
وتسهيلاً للروابط بين مختلف العمليات، اجتمع مكتب مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في استكهولم، على هامش مؤتمر المفوضين بشأن اتفاقية استكهولم المعنية بالملوثات العضوية الثابتة، في 23 أيار/مايو 2001، وتلا ذلك انعقاد اجتماع مشترك لمكاتب مجلس الإدارة، ولجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة، العاملة بوصفها اللجنة التحضيرية للقمة في نفس المكان. وكان هذا الاجتماع المشترك للمكاتب هو الأول من نوعه وأنشأ بشكل واضح صلة رسمية بين عمل اجتماع الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم. وعمل القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة. أما وجهات نظر المنتدى البيئي الوزاري العالمي بشأن حُسن الإدارة البيئية الدولية فوفقاً لمقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبناء على دعوة من اللجنة التحضيرية، فسوف تقدم إلى الدورة الثالثة للهيئة التحضيرية لمؤتمر القمة، المقرر عقدها في نيويورك في الفترة من 25 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2002، لكي يتم النظر فيها بصورة وافية في سياق العملية التحضيرية.

أولاً -   نظرة عامة على حالة الإدارة البيئية الدولية

ألف -
تطوير النظام الحالي للإدارة البيئية الدولية

1 -
مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية
20 -
اجتمع ممثلون من 113 دولة في استكهولم في حزيران/يونيه 1972 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية. وشكل مؤتمر استكهولم أول محاولة من جانب المجتمع الدولي لمعالجة العلاقات ما بين البيئة والتنمية على الصعيد العالمي. وقد نجح المؤتمر في إدراج البيئة في جدول الأعمال العالمي، باعتماده لخطة عمل استكهولم، وهي أول خطة عمل عالمية بشأن البيئة، وقد وفرت أساساً لجدول أعمال معياري وإطاراً للسياسات المشتركة لمعالجة الجيل الأول من الأعمال البيئية. وتم اعتماد إعلان مبادئ وفر أساساً لتطور القانون البيئي الدولي خلال السبعينات والثمانينات في القرن الماضي. وكان من النتائج الهامة للمؤتمر إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاحقا من خلال قرار الجمعية العامة 2997. وأوجد المؤتمر قوة دفع هامة في البلدان وفي الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، بشأن إدراك المشاكل البيئية الناشئة والتصدي لها.

2 -
استكهولم + 10
21 -
بعد مرور عقد على مؤتمر استكهولم، وعلى الرغم من تحقيق تقدم في البلدان المتقدمة فيما يتعلق بتحسين نوعية الهواء والماء، وفرض الرقابة المشددة على المواد الكيميائية، وصون عناصر الطبيعة، كانت معظم البلدان النامية تشهد دماراً بيئياً بسرعة وحجم لم يسبق لهما مثيل. وقد عانت بلدان حديثة التصنيع عديدة من تدهور هائل في بيئتها. ووجدت أن المشاكل البيئية المرتبطة بتصنيعها المفاجئ وما حدث لديها من انفجار حضري قد أضيفت إلى ما لديها بالفعل من ضغوط ثقيلة ناشئة عن تخلفها وفقرها. واحتفالاً بالذكرى العاشرة لانعقاد مؤتمر استكهولم، عقد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة دورة ذات طابع استثنائي في نيروبي في أيار/مايو 1982. وقد أتاحت هذه الدورة فرصة فريدة للجمع ما بين جيل جديد من صانعي القرارات البيئية من مختلف أنحاء العالم من أجل إعادة بث الحيوية في جدول الأعمال المعياري للبيئة وفي سياساتها ومؤسساتها في ضوء الخبرة المكتسبة في السبعينات والتحديات البازغة في ذلك الحين. واعتمد مجلس الإدارة في نهاية الدورة ذات الطابع الاستثنائي قراراً يستشهد بإنجازات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة عمل استكهولم والتحديات التي واجهها المجتمع الدولي. وفي الدورة العاشرة لمجلس الإدارة التي عقدت بعد هذه الدورة ذات الطابع الاستثنائي، تم اعتماد برنامج مونتفيديو لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري، لكي يستخدم كتوجيه استراتيجي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يحفز على وضع معاهدات دولية وغير ذلك من الاتفاقات في ميدان البيئة.

3 -
اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية

22 -
وأنشأت الجمعية العامة، بموجب قراراها 38/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية لكي تقترح استراتيجيات بيئية طويلة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة إلى عام 2000 وما بعده. وطلب إلى اللجنة أن تنظر في الطرق والوسائل التي يستطيع المجتمع الدولي أن يعالج بها الشواغل المتعلقة بالبيئة والتنمية بشكل أكثر فعالية. وقدمت اللجنة في عام 1987، أي بعد ثلاث سنوات من العمل، مقترحات وتوصيات شاملة للنهوض بالتنمية المستدامة، بما في ذلك مقترحات بإجراء تغييرات مؤسسية وقانونية. وقدمت اللجنة ملخصاً للتحديات المؤسسية الرئيسية في التسعينات تمثلت في القدرة على اختيار مسارات للسياسات تكون قابلة للإدامة وذكرت أن هذا التحدي يتطلب النظر في الأبعاد الإيكولوجية للسياسة في نفس الوقت مع الأبعاد المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والصناعة، وغيرها - وفي نفس جداول الأعمال وفي نفس المؤسسات الوطنية والدولية.

4 -
قمة الأرض لعام 1992

23 -
وفي حزيران/يونيه 1992، أي بعد 20 سنة تماماً من مؤتمر استكهولم، اجتمع قادة العالم في ريو دي جانيرو في قمة الأرض. وكان المؤتمر نقطة تحول هامة في إعادة توجيه السياسات الوطنية والدولية صـوب إدمـاج الأبعاد البيئية في الأهـداف الاقتصادية والإنمائية. وأصبحت نتائـج المؤتمر، ولا سيما جدول أعمال القرن 21 ومبادئ ريو، فعالة التأثير في النهوض بتنمية وتدعيم البنيان المؤسسي للحماية البيئية والتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي. ويوجز الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21 الترتيبات المؤسسية الدولية، ويحدد المهام التي يتعين أن يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفيما بعد اعتمدت الجمعية العامة في القرار 47/191 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 ترتيبات مؤسسية دولية جديدة، تشمل إنشاء اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة. وتسارع استحداث نظم دولية لعلاج القضايا البيئية العالمية المعقدة، مثل تغير المناخ، والتنوع الإحيائي، والتصحر. وبالإضافة إلى الحكومات، تزايد الاعتراف بتنظيمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومجموعات المجتمع الرئيسية الأخرى بوصفها أصحاب مصلحة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

5 -
ريو + 5
24 -
وفي عام 1997، اضطلعت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة باستعراض السنوات الخمس لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، واعتمدت برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 (د.إ-19/2، المرفق). واعترف البرنامج بالتقدم المحرز منذ قمة الأرض وبالتحديات التي تواجه المجتمع العالمي في سعيه من أجل التنمية المستدامة، مسلماً بدور مجموعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية النشطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وأبرز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره السلطة البيئة العالمية الرئيسية. وكان من رأي رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في الدورة الاستثنائية أنه قد تم تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، غير أنهـم أبدوا قلقاً عميقاً لأن الاتجاهات العامة بشأن التنمية المستدامة أسوأ مما كانت عليه في عام 1992. وقـد شددوا على أنه لا يزال لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 بطريقة شاملة أهمية حيوية، وأن ذلك يعتبر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

باء -
الحالة الراهنة للإدارة البيئية الدولية
25 -
من الممكن إبراز الشبكة المعقدة من نظم الإدارة البيئية الدولية من خلال ملاحظة هياكل العمليات متعددة الأطراف، والاتفاقات متعددة الأطراف، والآليات الاستشارية التي تعالج الأمور البيئية والأمور المتصلة بالبيئة. ويستعرض هذا الفرع الهياكل المؤسسية والصكوك والترتيبات القائمة، بما فيها تلك الموجودة في منظومة الأمم المتحدة، والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، والوسائل المتاحة للتنسيق والتشاور.
1 -
العمليات متعددة الأطراف
(أ)
منظومة الأمم المتحدة
‘1‘
الجمعية العامة
26 -
يجوز للجمعية العامة بموجب المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تناقش أي مسألة أو أي أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات ووظائف أية أجهزة ينص عليها الميثاق. ويجوز للجمعية العامة، التي تتكون من جميع أعضاء الأمم المتحدة (189 عضواً في الوقت الراهن)، أن تصدر توصيات توجه إلى أعضاء الأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل أو الأمور، إلا عندما يباشر مجلس الأمن الوظائف المناطة به في الميثاق بخصوص أي نزاع أو حالة ما. وتنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد النهوض بالتعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، والنهوض بالتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والمساعدة في إعمال حقوق الإنسان وتحقيق الحريات الأساسية للجميع.

27 -
ويقدم مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، بوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة تقارير إلى الجمعية العامة التي تنظر وتبت في قضايا مختارة بيئية ومتعلقة بالبيئة، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية والعمليات الدولية المتصلة بها.

‘2‘
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

28 -
يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المكون من 54 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة، أن يضع أو يباشر دراسات وتقارير بخصوص الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية الدولية والأمور المتصلة بها، ويجوز له أن يتقدم بتوصيات بشأن تلك الأمور إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم المتحدة وإلى الوكالات المتخصصة المعنية. ويؤدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يدخل في اختصاصه من وظائف تتصل بتنفيذ توصيات الجمعية العامة. ويجوز له أن ينسق أنشطة الوكالات المتخصصة من خلال التشاور معها وتقديم توصيات لها، وعن طريق التقدم بتوصيات إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم المتحدة.

29 -
ويشدد برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، على أنه نظراً إلى تزايد عدد هيئات صنع القرارات المعنية بشتى أوجه التنمية المستدامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، فإن ثمة حاجة أكبر بكثير إلى تحسين التنسيق بين السياسات على الصعيد الحكومي الدولي وإلى بذل جهود متواصلة وأكثر تضافراً لتعزيز التعاون فيما بين أمانات هيئات صنع القرارات. ويشدد البرنامج على أنه ينبغي أن يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتوجيه من الجمعية العامة، بدور معزز في تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة به.

‘3‘
برنامج الأمم المتحدة للبيئة

30 -
أنشأت الجمعية العامة، كما ذكر آنفاً، برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مؤتمر استكهولم وبموجب القرار 2997 (د - 27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972. وبمقتضى هذا القرار يتكون مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة من 58 عضواً تنتخبهم الجمعية العامة، ويتولى القيام بالوظائف والمسؤوليات التالية:

(أ)
النهوض بالتعاون الدولي في ميدان البيئة والتوصية، حسب الاقتضاء، بسياسات لتحقيق هذا الغرض؛

(ب)
توفير الإرشاد للسياسات العامة من أجل توجيه وتنسيق البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة؛


(ج)
تلقي واستعراض تقارير المدير التنفيذي الدورية بشأن تنفيذ البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة؛

(د)
إبقاء حالة البيئة العالمية قيد الاستعراض من أجل كفالة أن تحظى المشاكل البيئية البازغة ذات الأهمية الدولية الواسعة بالاهتمام الملائم والوافي من الحكومات؛


(ﻫ)
النهوض بمساهمة المجتمعات العلمية الدولية الوثيقة الصلة وغيرها من المجتمعات المهنية في حيازة وتقييم وتبادل المعارف والمعلومات البيئية، وحسب الاقتضاء، في الجوانب التقنية من صياغة وتنفيذ البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة؛


(و)
إبقاء تأثير السياسات والتدابير البيئية الوطنية والدولية على البلدان النامية، علاوة على مشاكل التكاليف الإضافية التي قد تتكبدها البلدان النامية في تنفيذ البرامج والمشاريع البيئية، قيد الاستعراض المستمر، وكفالة توافق تلك البرامج والمشاريع مع الخطط والأولويات الإنمائية لتلك البلدان؛


(ز)
استعراض برنامج الاستفادة من موارد صندوق البيئة وإقراره.

31 -
وقررت الجمعية العامة أن يقدم مجلس الإدارة تقريراً إليها من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يحول إلى الجمعية العامة ما قد يراه ضرورياً من تعليقات، ولا سيما ما يتعلق بمسائل التنسيق وبعلاقة السياسات والبرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة بالسياسات والأولويات الاقتصادية والاجتماعية الكلية.

32 -
واعتمد مجلس الإدارة، في دورته التاسعة عشرة المعقودة في شباط/فبراير 1997، إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤكداً أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان، وينبغي أن يظل، الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة في مجال البيئة. وقال المجلس إن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة يتمثل في كونه السلطة البيئية العالمية الرائدة التي تضع جداول الأعمال البيئية، والتي تشجع التنفيذ المتماسك للبعد البيئي في التنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة، والتي تنهض بدور النصير الرسمي للبيئة العالمية. وتحقيقاً لذلك، أعاد إعلان نيروبي تأكيد الأهمية المستمرة لاختصاصات برنامج الأمم المتحدة للبيئة المستمدة من قرار الجمعية العامة 2997 (د- 27) الذي عين برنامج الأمم المتحدة للبيئة لكي يبقي قيد الاستعراض، حالة البيئة العالمية من أجل كفالة أن تحظى المشاكل البيئية الآخذة بالظهور والمتسمة بأهمية دولية كبرى، بالدراسة الكافية والمناسبة من جانب الحكومات. أما العناصر الأساسية للولاية المركزة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنشط، والتي تمت بلورتها بصورة أكبر من خلال جدول أعمال القرن 21 بإقامة روابط بين البيئة والتنمية، فترد في إعلان نيروبي على النحو التالي:


(أ)
تحليل حالة البيئة العالمية وتقييم الإتجاهات البيئية العالمية والإقليمية، وتوفير المشورة المتعلقة بالسياسات، ومعلومات الإنذار المبكر بشأن الأخطار البيئية، وحفز وتعزيز التعاون والعمل الدوليين، بالاستناد إلى أفضل القدرات العلمية والتقنية المتاحة؛


(ب)
مواصلة تطوير قانونه البيئي الدولي المستهدف للتنمية المستدامة، بما في ذلك تنمية صلات متلاحمة فيما بين الاتفاقيات البيئية الدولية القائمة؛


(ج)
النهوض بتنفيذ المعايير والسياسات الدولية المتفق عليها، ورصد وتعزيز الامتثال للمبادئ البيئية وللاتفاقات الدولية، وتحفيز الإجراءات التعاونية لمواجهة التحديات البيئية البازغة؛


(د)
تدعيم دوره في تنسيق الأنشطة البيئية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان البيئة، علاوة على دوره كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية، استناداً إلى ميزته المقارنة وخبرته العلمية والتقنية؛


(ﻫ)
تشجيع تعزيز الوعي وتسهيل التعاون الفعال فيما بين جميع قطاعات المجتمع والجهات الفاعلة المشتركة في تنفيذ جدول أعمال البيئة الدولية، والعمل كصلة فعالة بين المجتمع العلمي وراسمي السياسة على الصعيدين الوطني والدولي؛


(و)
توفير خدمات متعلقة بالسياسة العامة وإسداء المشورة للحكومات والمؤسسات الأخرى الوثيقة الصلة في المجالات الرئيسية المتعلقة ببناء المؤسسات.

33 -
وأيدت الجمعية العامة، في برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، إعلان نيروبي. ونص البرنامج على أن ثمة حاجة على الصعيدين الوطني والدولي، بين جملة أمور، إلى تقييم علمي أفضل للروابط الإيكولوجية القائمة بين الاتفاقيات؛ وتحديد هوية البرامج التي لها منافع مضاعفة؛ وتعزيز زيادة الوعي العام بشأن الاتفاقيات. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يضطلع بتلك المهام وفقاً لمقررات مجلس الإدارة وبالتعاون الكامل مع مؤتمرات أطراف الاتفاقيات الوثيقة الصلة ومجالس إدارتها.

‘4‘
اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة

34 -
أقرت الجمعية العامة، في قرارها 47/191 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، التوصيات المتعلقة بالترتيبات المؤسسية الدولية لمتابعة قمة الأرض الواردة في الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء لجنة معنية بالتنمية المستدامة، وطلبت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينشئ اللجنة باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس من أجل كفالة المتابعة الفعالة للمؤتمر، علاوة على تعزيز التعاون الدولي وترشيد قدرة صنع القرارات الحكومية الدولية من أجل تكامل القضايا البيئية والإنمائية وفحص التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

35 -
وتتكون اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة من 53 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وعملاً بتوصيات الجمعية العامة، فإن اللجنة تقوم بالوظائف التالية:


(أ)
رصد التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 والأنشطة المتصلة بتكامل الأهداف البيئية والإنمائية في كافة أنحاء منظومة الأمم المتحدة من خلال تحليل وتقييم التقارير الواردة من كل أجهزة ومنظمات وبرامج ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة الوثيقة الصلة التي تعالج شتى قضايا البيئة والتنمية، بما في ذلك ما يتعلق بالتمويل؛


(ب)
النظر في المعلومات المقدمة من الحكومات؛ 

(ج)
استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الواردة في جدول أعمال القرن 21، بما فيها تلك المتعلقة بتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا؛


(د)
القيام بشكل منتظم باستعراض ورصد التقدم المحرز في تحقيق هدف الأمم المتحدة بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة من أجل المساعدة الإنمائية الرسمية؛


(ﻫ)
القيام على أساس منتظم باستعراض ملاءمة التمويل والآليات؛


(و)
تلقي وتحليل المساهمات ذات الصلة من المنظمات غير الحكومية المختصة، بما في ذلك القطاعان العلمي والخاص، في سياق التنفيذ الإجمالي لجدول أعمال القرن 21؛


(ز)
تعزيز الحوار، داخل إطار الأمم المتحدة، مع المنظمات غير الحكومية والقطاع المستقل، علاوة على الكيانات الأخرى خارج منظومة الأمم المتحدة؛


(ح)
النظر، عند الاقتضاء، في المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات البيئية، والتي يمكن أن تتيحها مؤتمرات الأطراف ذات الصلة؛


(ط)
تقديم التوصيات الملائمة إلى الجمعية العامة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى النظر المتكامل في التقارير والقضايا المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال القرن 21؛


(ي)
النظر، في الوقت الملائم، في نتائج الاستعراض الذي يجريه الأمين العام على وجه السرعة لجميع توصيات قمة الأرض بشأن برامج بناء القدرات، وشبكات المعلومات، وأفرقة العمل، وغير ذلك من آليات لتدعيم تكامل البيئة والتنمية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.

‘5‘
اللجان الإقليمية

36 -
وضعت اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ونفذت برامج بيئية للمناطق الإقليمية لكل منها، وساعدت الحكومات في تلك المناطق الإقليمية على النهوض بالأنشطة الوثيقة الصلة في ميدان البيئة.

‘6‘
هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الأخرى

37 -
تتم في مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، معالجة القضايا المتصلة بالبيئة الحضرية والمستوطنات البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيواصل الاضطلاع ببرامجه في مجال التنمية المستدامة وفي تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخصوصاً في مجالي بناء القدرات وتقديم الدعم للاستراتيجيات الوطنية للبيئة. ويواصل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فحص الصلات القائمة ما بين التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمال والتنمية المستدامة، ويواصل العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفي التعاون مع منظمة التجارة العالمية، لدعم الجهود المبذولة للنهوض بتكامل التجارة والبيئة والتنمية.

38 -
ووضعت وكالات متخصصة عدة ونفذت برامج متصلة بالبيئة وفقاً لولاية كل منها. وتشمل الوكالات المتخصصة التي لديها ولاية في المجالات المتصلة بالبيئة، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الزراعة، والغابات، ومصائد الأسماك، وإدارة التربة، وحماية النباتات)، ومنظمة الصحة العالمية (الصحة والبيئة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (الصناعة والبيئة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (التثقيف البيئي، والأنشطة العلمية مثل تلك المتعلقة بالمحيطات والطاقة الشمسية)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (الغلاف الجوي والمناخ، بما في ذلك الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ)، ومنظمة العمل الدولية (بيئة العمل والسلامة المهنية)، والمنظمة البحرية الدولية (التلوث البحري، وإغراق النفايات الخطرة في البحر، والسلامة في النقل البحري للمواد الخطرة)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الجوانب البيئية للطيران المدني). أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فمسؤولة عن الأمور المتعلقة بالمواد النووية، بما في ذلك قضايا السلامة النووية والنفايات المشعة. وقد كانت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية نشطة في النهوض بوضع اتفاقيات وبروتوكولات تتعلق بالبيئة في حدود اختصاصات كل منها.

(ب)
المنظمات والترتيبات الحكومية الدولية الأخرى

39 -
للبنك الدولي دور هام يؤديه في حماية البيئة والتنمية المستدامة، لا سيما من خلال حجم الموارد الموجودة تحت تصرفه والتأثيرات البيئية الناجمة عن عمله الإنمائي. وقد أعلن البنك مؤخراً عن العناصر الأساسية لاستراتيجيته الجديدة للبيئة، وبالتركيز على النهوض بنوعية الحياة، وتحسين نوعية النمو وحماية جودة المشاعات الإقليمية والعالمية. وأولت منظمة التجارة العالمية، من خلال لجنة التجارة والبيئة التابعة لها، النظر في العلاقة بين هذين المجالين. وتتعاون المنظمة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل النظر في أوجه الصلة القائمة ما بين البيئة والتجارة والتنمية، وتعكس بوضوح نتائج اجتماع الدوحة المنعقد في الآونة الأخيرة، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية.

40 -
وكانت الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية غير الداخلة في منظومة الأمم المتحدة نشطة في تحديد مسار الأعمال التي تقوم بها الحكومات والكيانات الأخرى في ميدان التنمية أو التأثير فيه. وكثيراً ما تكون تلك الهيئات والمنظمات قائمة في إقليم أو إقليم فرعي ولديها هياكلها الخاصة لصنع القرارات بشأن الأمور البيئية علاوة على برامج بيئية للمنطقة.

41 -
وتقوم مجموعات معينة من البلدان - مثل، مجموعة الثمانية، والمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، ووزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي – بالاجتماع بشكل منتظم للنظر في سياسات بيئية عامة وتحديد مسار العمل العام بشأن الأمور البيئية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لدى مؤسسات مالية إقليمية، مثل بنوك التنمية الإقليمية، أنشطة متصلة بالبيئة تهدف إلى التأثير على أنشطة الحكومات والكيانات الأخرى في الإقليم المعني.

42 -
وتم تشكيل منتديات وفرق حكومية دولية للقيام بتقييم علمي مثل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، أو لتحديد أولويات السياسة مثل المنتدى الحكومي الدولي للسلامة الكيميائية.

(ج)
الربط بين الترتيبات المؤسسية الوطنية والدولية

43 -
أنشأت معظم الحكومات منذ مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية، وزارة أو هيئة حكومية جديدة مسؤولة عن الأمور البيئية، أو عهدت إلى هيئات قائمة بالقيام بتلك الوظائف. وكانت القضايا القطاعية تعالج في معظم الأحيان بواسطة أكثر من وزارتين أو هيئتين في الحكومة، وهو ما كان يتطلب وجود آلية وطنية لتنسيق سياساتها القطاعية. وقد عكست الترتيبات والعمليات المؤسسية الدولية نفس الهياكل الحكومية القائمة على الصعيد الوطني إلى حد كبير، ونتيجة لذلك، ستستفيد أيضاً من تحسين التنسيق.

(د)
الشبكات
44 -
لقد تم استحداث عدد وافر من الشبكات المعنية بالأمور البيئية فيما بين شتى الجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية منها على حد سواء، على الصعيدين الوطني والدولي. وعدد الشبكات العالمية المعنية بالأمور البيئية آخذ في التزايد مع تسارع تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة. وهذه الشبكات لها أهميتها فيما يتعلق، مثلا، بتبادل المعلومات العلمية أو التقنية أو القانونية أو معلومات عن السياسات، بما يساهم في صنع قرارات مستنيرة ويدعم نظم الإدارة البيئية على الصعيدين الوطني والدولي أو في تمكين مجموعات المواطنين من تعبئة الدعم الشعبي للعمل السياسي. ومن الأمثلة الجيدة لذلك الشبكة العالمية للمراكز المتعاونة لتقارير توقعات البيئة العالمية.

(ﻫ)
المجموعات الرئيسية

45 -
تم الإقرار بأن معالجة قضايا الحماية البيئية والتنمية المستدامة المعقدة تتطلب مشاركة جميع قطاعات المجتمع. وتشكل المجموعات الرئيسية الممثلة بواسطة تنظيمات المجتمع المدني (مثل المنظمات غير الحكومية، والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص) جزءاً لا يتجزأ من الهيكل الاجتماعي الذي يدعم نظم الإدارة البيئية الوطنية والدولية ويجعل منها نظماً فعالة، ليس فيما يتعلق بتنميتها فحسب، بل من حيث التنفيذ أيضاً.
2 -
الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

(أ)
تطوير الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

46 -
تفيد التقديرات بأن هناك أكثر من 500 معاهدة دولية وغيرها من الاتفاقات المتصلة بالبيئة، 323 منها ذات طابع إقليمي. ويرجع تاريخ 60 في المائة منها، أو 302 معاهدة واتفاق، إلى الفترة من عام 1972، السنة التي عقد فيها مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية، وحتى الوقت الحاضر.

47 -
وكان نطاق الكثير من الاتفاقات الباكرة مقصوراً على مجالات مواضيعية معينة، مثل أنواع معينة من الأحياء البحرية غير الأليفة، ومواد كيميائية مختارة، وإجراءات الحجر الصحي للنباتات والحيوانات، من جملة أمور، وكان تركيزها إقليمياً. وأكبر مجموعة من الاتفاقات السابقة لعام 1972، رغماً عن كونها غير مترابطة، وتمثل 40 في المائة من المجموع، عبارة عن اتفاقات متصلة بالتنوع الإحيائي، مع معالجة نصفها للأحياء البحرية غير الأليفة واتسام ثلاثة أرباعها بطابع إقليمي.

48 -
وشهدت الفترة من عام 1972 حتى وقتنا الحاضر زيادة متسارعة في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. ومن بين 302 اتفاقاً تم التفاوض بشأنها، كان 197 منها، أو زهاء 70 في المائة ، إقليمياً في النطاق في مقابل 60 في المائة بالنسبة للفترة التي سبقتها. وساهم في هذا الاتجاه بروز هيئات التكامل الإقليمية المعنية بالبيئة في أقاليم مثل أوروبا وأمريكا الوسطى. والاتفاقات الإقليمية تكون في كثير من الحالات وثيقة الصلة بالاتفاقات العالمية. ومما كان له أكبر الأثر بروز 17 من اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها متعددة القطاعات إلى حيز الوجود تشمل 46 من الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات ذات الصلة. وتتصل أكبر مجموعة من الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف بالبيئة البحرية، وتمثل أكثر من 40 في المائة من مجموع تلك الاتفاقات، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، واتفاقيات وبروتوكولات المنظمة البحرية الدولية الجديدة بشأن التلوث البحري، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (1995)، واتفاقات البحار الإقليمية واتفاقيات وبروتوكولات إقليمية لمصائد الأسماك. وتشكل الاتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي مجموعة هامة ثانية وإن تكن أصغر حجماً، بما في ذلك معظم الاتفاقيات العالمية الرئيسية: اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، واتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (1973)، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (1979)، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (1992).

49 -
وعلى نقيض الفترة السابقة لعام 1972، برزت مجموعتان هامتان جديدتان من الاتفاقات: الاتفاقيات المتصلة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة التي تعتبر عالمية الطابع في المقام الأول، والاتفاقيات المتصلة بالغلاف الجوي/الطاقة. وتضم المجموعة الأولى عدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تعالج مخاطر مهنية في مكان العمل. ومؤخراً جداً، شهدنا اعتماد اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عـن علم علـى مـواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية (1998)، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة والتي تم اعتمادها في أيار/مايو 2001. وتتصدر الاتفاقيات المتصلة بالغلاف الجوي/الطاقة، اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985) وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التابع لها (1987)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992).

50 -
ومن منظور عالمي وإقليمي مؤتلف، ألقى تكاثر الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الناجم عن ذلك عبئاً متزايداً على الأطراف للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الجماعية في تنفيذ الاتفاقيات البيئية والاتفاقات الدولية المتصلة بها.

51 -
ومع أن عدد الاتفاقات المتفاوض بشأنها منذ عام 1972 يعتبر إنجازاً ملحوظاً، فإن هذه الاتفاقات تفتقر إلى التلاحم فيما يتعلق بعدد من قضايا السياسات البيئية الجديدة الهامة، مثل النهج التحوطي وعدم التيقن العلمي، والإنصاف فيما بين الجيل الواحد وفيما بين الأجيال، واقتصاد دورة الحياة، والمسؤوليات المشتركة وإن تكن متمايزة، والتنمية المستدامة.

(ب)
مركز الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

52 -
وابتغاء تحديد مركز الاتفاقات، فقد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات، الاتفاقيات البيئية الرئيسية والاتفاقات المتصلة بها ذات الأهمية العالمية، والاتفاقيات العالمية الوثيقة الصلة بالبيئة، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية ذات الأهمية العالمية، والأخرى المقيدة إلى حد كبير في نطاقها ومداها الجغرافي. وتقسم الاتفاقيات البيئية والاتفاقات الدولية الرئيسية بالأساس إلى خمس مجموعات تتصل بالتنوع البيولوجي، والغلاف الجوي، والأرض، والمواد الكيميائية، والنفايات الخطرة والبحار الإقليمية.

53 -
وتتباين أهداف وأولويات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف تبايناً شاسعاً. فالتنمية المستدامة تمثل بؤرة تركيز بعض الاتفاقات، في حين يركز البعض الآخر منها على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وعلى البيئة. وتتمثل الأولويات الرئيسية المشتركة بين الجميع في تدعيم قدرات الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، وتعزيز عضوية الحكومات، وتثقيف الجماهير وتوعيتها، وتوفير الأساس العلمي المدعوم لعملية صنع القرارات، والشراكات الدولية المعززة. وأهم قضية مشتركة بين الجميع هي تقييم التلوث وإدارته.

54 -
ومعظم الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف صكوك ملزمة قانوناً. غير أن آليات تسوية المنازعات الدولية المتصلة بأحكام هذه الاتفاقات لا تزال ركيكة.

55 -
وتتميز اتفاقيات البحار الإقليمية بكونها متصلة بصورة وثيقة، وفي بعض الحالات بشكل منهجي، باتفاقيات واتفاقات عالمية عن طريق بروتوكولات وتعديلات ومرفقات، يثبت أنها أدوات إقليمية مفيدة في دعم تنفيذها. ويشكل برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية مثالاً جيداً في هذا المجال.

56 -
وتضم الاتفاقات التي اعتمدت منذ عام 1972 بشكل عام العناصر المؤسسية التالية: أمانة، وهيئة مكتب، وهيئات استشارية، وآلية لتبادل المعلومات، وآلية مالية. ومؤتمرات الأطراف واجتماعات الأطراف هي الهيئات العليا لصنع القرارات بشأن تنفيذ وتطوير كل اتفاق، بما في ذلك برنامج العمل، والميزانية، واعتماد البروتوكولات والمرفقات.

57 -
وأنشأت بعض الاتفاقات لجاناً دائمة، أو هي تعقد اجتماعات ما بين الدورات لاستعراض التنفيذ وتقديم المشورة لأماناتها بهذا الشأن. والهيئات الفرعية، التي تعتبر ذات طابع استشاري بصفة عامة، تقوم بتقديم تقارير إلى مؤتمرات أو اجتماعات الأطراف بشأن الأمور العلمية أو التقنية أو المالية أو عن التقدم المحرز في التنفيذ، قد تكون هيئات داخلية أو خارجية، وقد تكون هيئات دائمة أو مخصصة ذات ولاية محدودة. وقد تتولى الأمانات تشغيل آليات تبادل المعلومات لتسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية والقانونية والبيئية.

58 -
ويتباين نطاق عمل الأمانات واختصاصاتها. فبعضها يتولى الإعداد للاجتماعات وتقديم الخدمات لها، ويوفر دعماً إدارياً وتقنياً وعلمياً لمؤتمرات الأطراف والهيئات الفرعية. ويشترك البعض الآخر بالإضافة إلى ذلك في تنفيذ البرامج والمشاريع على الصعيدين الإقليمي والقطري.

59 -
وقد شهدت السنتان الأخيرتان ارتفاعاً ملحوظاً في توقيع مذكرات التفاهم فيما بين الاتفاقيات، بما يشير إلى فترة تسودها الإرادة السياسية المعززة بشأن قيام تعاون أوثق في تنفيذ برامج العمل. وقد حدث ذلك بالأساس فيما بين مجموعتي التنوع البيولوجي والبحار الإقليمية. وفي هذا السياق، يوفر عقد فريق اتصال مشترك لاتفاقيات ريو دليلاً على الإعتراف بأن تحسين التنسيق هو أمر مطلوب. وقد تتعلق مذكرات التفاهم بخطط عمل مشتركة، أو بالإنفاذ، أو باستحداث آليات لتبادل المعلومات.

60 -
يشارك قطاع عريض من منظمات المجتمع المدني في مداولات الكثير من الاتفاقات، سواء كمراقبين أو مستشارين، وفي اجتماعات عامة أو بناءً على دعوة. وتقيم بعض الأمانات علاقات عمل وثيقة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة، وتشجعها على المساهمة.

ثانياً -
مواطن القوة والضعف في الترتيبات القائمة

61 -
التعقيد والتجزؤ المتزايدان في نظم الإدارة البيئية الدولية هما إلى حد ما نتيجة النمو في أعداد الجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، في الميدان البيئي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاثر هيئات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى التي تشمل عناصر من جدول الأعمال البيئي يزيد من هذا التعقيد. ولذلك فإن أي حوار ناجح بشأن حُسن الإدارة البيئية الدولية، يجب أن يتصدى لضرورة تلاحم السياسات وإتساقها من خلال تعزيز التنسيق فيما بين مختلف المنظمات الحكومية الدولية والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.

ألف -
مواطن القوة
62 -
تزايد ما تحظى به البيئة من أهمية في الشواغل والإجراءات العامة على الأصعدة المحلي والوطني والدولي في خلال العقود الثلاثة التي انقضت منذ انعقاد مؤتمر استكهولم. وقد أنشئت هيئات ومنظمات حكومية، وغير ذلك من الترتيبات المؤسسية، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، من أجل علاج القضايا البيئية القطاعية أو فئات من هذه القضايا. وقد نمت العمليات متعددة الأطراف الموضوعة للنظر في المواضيع البيئية والمتصلة بالبيئة نمواً بالغاً. واستحدثت شبكات بين شتى الكيانات والمجموعات الرئيسية، وهي آخذة في النمو. وقد تسارعت تلك الاتجاهات منذ قمة الأرض، وتندفع بشكل مطرد إلى مركز الصدارة، كما اتضح خلال النقاش الأخير بشأن تغير المناخ والمياه العذبة، وسوف تشكل عناصر بارزة في عملية التحضير للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة.

63 -
وعلى الصعيد الوطني في كثير من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، تم وضع تشريعات بيئية وطنية وترتيبات مؤسسية وثيقة الصلة لتوفير أساس سليم للتصدي للتهديدات البيئية الرئيسية، وغالباً على أساس قطاعي وتحكمه مختلف السلطات المسؤولة عن قضايا محددة. وأضحى إدراج الاعتبارات البيئية في صلب السياسات الإنمائية أكثر أهمية في البلدان النامية والمتقدمة، وخاصة مع رسوخ إدراك أن قاعدة الموارد الطبيعية لكوكب الأرض آخذة في الانكماش. بيد أن اتجاهات السياسات العامة والآليات المحددة لتحقيق ذلك لا تزال واهية.

64 -
وفي داخل منظومة الأمم المتحدة، واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تزويد صانعي القرارات بتقييم بيئي حاسم الأهمية وبعمليات الرصد وبالمعلومات، وعمل كمنتدى عالمي لوضع السياسات بشأن القضايا البيئية. وقد قامت منتديات للتشاور والتفاوض تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل وضع اتفاقات بيئية عالمية وإقليمية لحفز الأعمال الرامية إلى دعم أنشطة الحكومات وتنسيق أنشطة المنظمات الوثيقة الصلة. وعمل برنامج البيئة على دعم الأعمال البيئية التي تجرى على مستويات شتى مع شركاء وطنيين ودوليين، من حكوميين وغير حكوميين على حد سواء، وهو يحتل موقعاً استراتيجياً بوصفه السلطة البيئية العالمية التي تضع جدول أعمال البيئة العالمية. وقد أخذ دوره يزداد وضوحاً في هذا الصدد، مثلما شهد على ذلك ما جرى في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية.

65 -
وقد أسفر إنشاء مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي السنوي بمشاركة عالمية شاملة على مستوى الوزراء، عن نشوء مجال تركيز مجدّد لمناقشات السياسات رفيعة المستوى. ويشكل الفرصة للعمل كهيئة شاملة للسياسات البيئية في وسعه إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك منتديات بيئية أخرى مساهماً بذلك في تناسق السياسات وتلاحمها. وعلاوة على ذلك، فإن الطابع الواسع لجدول أعماله (اسند إليه قرار الجمعية العامة 53/242 مهمة استعراض القضايا الهامة والناشئة في ميدان البيئة) من شأنه أن يشجع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

66 -
وبقيام الجمعية العامة بإنشاء فريق الإدارة البيئية، لم يفسح المجال لإرساء التعاون المشترك بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة فحسب، بل ولمشاركة وتعاون أوثق من جانب الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف مع وكالات الأمم المتحدة. ويتطلب هذا التعزيز للتنسيق المحتمل على المستويين البرنامجي والقطاعي المزيد من التوسيع ويمكن أن يكون مفيداً بصورة خاصة بإدماج أكمل للاعتبارات البيئية في المؤسسات الموكلة بمهمة وضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الشأن، سيكون بوسع فريق الإدارة البيئية أن يقدم الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

67 -
وقد تم وضع الكثير من الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وغير ذلك من الاتفاقات لعلاج قضايا بيئية قطاعية، مما يوفر إطاراً متفقاً عليه دولياً لحُسن الإدارة البيئية لتلك القضايا. وقام برنامج مونتفيديو لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتزويد المجتمع الدولي بزخم هام لهذا الغرض طوال العقدين الماضيين، مما ساهم في وضع اتفاقيات وبروتوكولات وخطط عمل لبحار إقليمية في مختلف أنحاء العالم، علاوة على المعاهدات العالمية التي تنظم حماية طبقة الأوزون، ومراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والتنوع الأحيائي، وتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة المتداولة في التجارة، والملوثات العضوية الثابتة. وبالإضافة إلى الصكوك الملزمة قانوناً، تم وضع العديد من الصكوك الدولية غير الملزمة لتوفير قواعد ومبادئ وإجراءات وإرشادات ومدونات سلوك لعلاج القضايا البيئية. ووجود هذه المجموعة الواسعة من الاتفاقيات البيئية والاتفاقات الأخرى يتيح فرصة يمكن من خلالها تعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني شريطة أن يتم تحقيق التنسيق الفعال على المستويين الإقليمي والعالمي.

68 -
وتقدم الترتيبات القائمة حالياً عـدداً مـن الخيارات لزيـادة تعزيز التعاون والتنسيق، ومن بينها ما يلي:


(أ)
يوفر التجميع فرصاً على مختلف المستويات مثل المستوى القطاعي (كالاتفاقيات المتصلة بالمواد الكيميائية والتنوع البيولوجي مثلاً، واجتماعات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة) والمستوى الوظيفي (مثل القضايا المتصلة بالتجارة والمال وبناء القدرات وبرامج التدريب)، والمستوى المادي (مثل المواقع المشتركة للأمانات) والمستوى الإقليمي (مثل الامتثال والإنفاذ والتشريعات التكميلية)؛


(ب)
تتاح الفرص لأمانات ومجالس إدارة الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف لتعزيز الروابط المتداخلة بشأن ممارسات وتكنولوجيات إدارة المعلومات على سبيل المثال؛ و


(ج)
توجد أيضاً فرص للتعاون الأوثق فيما بين الهيئات العلمية للاتفاقات.

69 -
وتتزايد الترتيبات التي تمكن الاتفاقيات من العمل معا بطريقة أكثر تكاملاً، (كتلك القائمة ما بين اتفاقيات ريو) مما يفضي إلى وضع برامج عمل مشتركة في مجالات ذات أهمية مشتركة، مثل بناء القدرات، وتطوير التشريعات الوطنية التي تساند تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات على الصعيد القطري. إن اجتماع برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية الذي اختتم مؤخراً باعتماد إعلان مونتريال بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، يوفر قوة دافعة للتعاون الإقليمي من خلال التسليم بأن الشراكات التعاونية مطلوبة وأن يتعين النهوض بعمليات إدارة المحيطات.

باء -
مواطن الضعف
70 -
لاحظ إعلان مالمو الوزاري الذي اعتمده المنتدى البيئي الوزاري العالمي الأول في أيار/مايو 2000 بقلق عميق تزايد معدل تدهور البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية، وتفاوتاً مثيراً للجزع بين الالتزامات والأعمال، وعدم كفاية إدماج الاعتبارات البيئية في صلب عملية صنع القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديات تواجه تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

71 -
وعملاً بمقرر مجلس الإدارة 21/21 بشأن حسن الإدارة البيئية الدولية، ركزت المشاورات مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة على بعض من مواطن الضعف الكامنة في النظام الحالي. وإضافة إلى ذلك، قامت لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة عند النظر في قضية الإدارة البيئية السليمة، بالمشاركة في عملية المشاورات الجارية وحددّت عدداً من مواضع القصور. وآخذاً في الاعتبار للمناقشات الواسعة النطاق، وكذلك المداولات في الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم المعني بحُسن الإدارة البيئية الدولية، يمكن تصنيف المجالات البرنامجية بشكل واسع وفق الفئات التالية:


(أ)
عدم كفاية الترتيبات المؤسسية الدولية؛


(ب)
والفجوات في محافل السياسة الدولية؛


(ج)
عدم تماسك هياكل صنع القرار؛


(د)
تقييدات بشأن بلوغ العملية والمشاركة فيها؛


(ﻫ)
ضعف الدعم المقدم للمؤسسات القائمة وآليات الإشراف والمراقبة؛


(و)
الافتقار إلى التنسيق المجدي؛


(ز)
عدم إتزان النهج حيال الدعائم الثلاث للتنمية المستدامة؛ و


(ح)
عدم كفاية سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

72 -
لقد أتضح من مناقشات الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية بأن ثمة شعوراً متزايداً بأن النهج الراهنة إزاء الإدارة البيئية العالمية والإستدامة هي نهج غير فعالة. وحتى تاريخه، تركز العمل الدولي في المقام الأول على اتباع نهج قطاعي حيال التصدي للقضايا البيئية. وثمة حاجة إلى التحرك باتجاه إطار متماسك ومتكامل للإدارة يعالج التحديات الفردية في سياق الطابع العابر للحدود للبيئة العالمية وترابطها وتشابكها. ويستدعي حلول العولمة اتباع نهج جديد حيال إدارة البيئة العالمية، يعكس التجارب السابقة والحاجة إلى ترتيبات ونهج جديدة وأكثر صلابة للتعامل مع القضايا البيئية العالمية والقضايا البازغة الجديدة والمعقدة. وفي هذا الخصوص، تتطلب عملية صنع القرارات الدولية وجود قاعدة سياسية وطيدة لتنسيق الروابط المتداخلة للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وتطوير آليات موثوقة لصنع القرار.

73 -
ونظراً لاتساع جدول الأعمال البيئي والنهج المجزأ المتبع إزاء العمل الدولي، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن ينظر فيما إن كانت الآلية المؤسسية الدولية القائمة التي تتسم بولاية مبهمة، وموارد غير وافية ودعم سياسي هامشي، قادرة على أن تواجه تحديات المستقبل. ومع أن التنسيق ينبغي أن يكون مطلعاً على الطابع المستقل للمؤسسات الدولية وألا يتم على حساب خصوصية عملية صنع القرار، فإن غيابه يؤدي بشكل خطير إلى تقويض صياغة نهج استراتيجي من شأنه أن يركز على تطوير نهج متماسك يتضمن الروابط المتداخلة فيما بين القضايا والوظائف.

74 -
إن العدد المتنامي من المؤسسات والقضايا والاتفاقات البيئية يجهد النظم الراهنة، ويجهد قدرتنا على إدارتها. والزيادة المستمرة في عدد الهيئات الدولية ذات الاختصاصات البيئية تحمل في طياتها خطر تضاؤل مشاركة الدول الناجم عن قدرتها المحدودة على مواجهة الزيادة في عبء العمل، ويجعل من الضروري العمل على إيجاد تآزر بين كافة هذه الهيئات، أو تدعيمه. وقد ألقى تكاثر الطلب الدولي بعبء ثقيل بوجه خاص على كاهل البلدان النامية التي كثيراً ما تكون غير مهيئة للمشاركة بشكل مجد في وضع وتنفيذ السياسـات البيئيـة الدولية. وتجـد البلدان النامية إضافة إلى ذلك، صعوبة متزايدة في تنفيذ ورصد الاتفاقات على الصعيد الوطني، نظـراً لعـدم وجـود إطار مشترك لا لدعم قدراتها على القيام بذلك ولا لمساعدتها بالقدرات التقنية المطلوبة.

75 -
أما الهياكل التي تحكم الكيفية التي يحدث بها الإنتاج والتجارة والاستثمار فكثيراً ما لا تولي اهتماماً كافياً لمهمة حماية البيئة وحياة البشر. فلا تزال الضرورات البيئية والضمانات الاجتماعية غير مدمجة بفعالية في العملية العالمية لصنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الخصوص، فإن الإعلان الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي اعتمد مؤخراً في الدوحة، يتسم بأهمية خاصة حيث أنه ينص على أن قواعد التجارة ينبغي أن تتبادل التداعم لصالح حماية البيئة والتنمية المستدامة. واجتماع الدوحة مهم أيضاً نظراً للتشديد الذي تم وضعه على مسألة التماسك بين قواعد الإدارة الاقتصادية والبيئية العالمية ومؤسساتها، وخاصة إدراج الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في المناقشات التي جرت لاحقاً بشأن هذا الموضوع.
76 -
وبالرغم من بعض التحسينات التي تحققت، فثمة ممانعة مستمرة من جانب بعض الاتفاقات في التعاون مع الآخرين. ولا يزال الكثير من الاتفاقيات منكفئة على ذاتها وتمانع فكرة تشاطر جزء مما تعتبره المجال الخاص بها أو التخلي عنه. كما أن الاهتمام الذي يولى إلى تجانس طرق الإبلاغ الوطنية غير كاف رغم وجود مبادرة فيما بين الاتفاقات البيئية في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتبسيط طرق الإبلاغ الوطنية، تركز على الاتفاقيات العالمية المتصلة بالتنوع البيولوجي.

77 -
ولا تزال آليات تسوية المنازعات الدولية ركيكة، والتدابير المعنية بالامتثال والإنفاذ غير كافية، ويستفحل الأمر من جراء الافتقار الظاهر إلى الالتزام السياسي.

78 -
وفي خضم التنافس على الأموال الشحيحة والالتزام السياسي، كثيراً ما تجد المؤسسات القائمة أنها ممزقة ما بين الأولويات المتنافسة المدفوعة بالمطالب المتداخلة وغير المركزة. ويستمر وجود نقص في الموارد المالية اللازمة للتعاون البيئي الدولي. ولا يزال الإحساس بخيبة الأمل الذي يراود الكثير من البلدان النامية بخصوص تنفيذ البلدان الصناعية لالتزامات جدول أعمال القرن 21، يمثل عقبة في تحقيق مزيد من التقدم وقد تم التطرق إلى ذلك في تقرير الأمين العام عن تنفيذ جدول أعمال القرن 21. والافتقار إلى الموارد المالية والتقنية التي تمكن البلدان النامية من الإعداد للاتفاقات الدولية والمشاركة فيها وتنفيذها مدعاة لقلق بالغ وأسفرت عن شبهات متزايدة بأن جدول أعمال التنمية اصبح رهينة للاعتبارات السياسية دائمة التغير.

79 -
ولا بد من أن يكون لهياكل الإدارة الدولية، والقواعد التي تتدفق عنها، القدرة على رسم السياسات الوطنية. ورغم أن سياسة التجارة الدولية فعالة إلى حد ما في هذا الصدد، فإن تأثيرات وفوائد الاتفاقات البيئية الدولية كثيراً ما تكون أقل جلاء. فلا يمكن لنظم الإدارة البيئية الدولية أن تكون فعالة إلا إذا أدمجت في هياكل نظم الإدارة الوطنية والإقليمية التي تضم في نطاقها الحكومات علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويعتبر تطوير نهج شامل على الصعيد الوطني، يتضمن جميع أصحاب المصلحة أولئك، أمراً حاسماً، ذلك أن الافتقار إلى التماسك عند هذا المستوى سيؤدي بشكل خطير إلى تقويض الإدارة البيئية الفعالة على مستويات أخرى.

80 -
وإذا أريد للاتفاقات البيئية الدولية أن تكون فعالة في وجه التحرير الاقتصادي الجاري، فمن الأهمية بمكان أن يكون لها هي الأخرى آليات تشجـع على الامتثال على الصعيد الوطني، ومن المهم أيضاً ألا تعطى الحتميات الاقتصادية أولوية تلقائية على الإحتياجات البيئية والاجتماعية الملحة دون إجراء تقييم واضح للتكاليف والمنافع. إن اجتماع منظمة التجارة العالمية في الدوحة، وبالتحديد أعمال المتابعة والأبحاث التي سيتم إجراؤها، مثلاً في مجال إعانات مصائد الأسماك، يشكل دليلاً مشجعاً على أن الإدارة المستدامة للموارد يجري التسليم بها بوصفها عنصراً حاسماً في ضمان النمو الاقتصادي. يضاف إلى ذلك، إنه لا بد أن تستند الحلول إلى الفهم بأن المجتمع البشري والبيئة مترابطان بشكل وثيق، وأنه في ظل غياب البيئة المثمرة والحيوية والصالحة، لا يتمكن المجتمع من أداء عمله وتتعذر إدامة التنمية الاقتصادية.

81 -
وبالرغم مما تحقق من نجاح مؤخراً في إعادة إنعاش برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فلا تزال ثمة حاجة إلى تعزيز الوظائف المتعلقة بالتقييم والإنذار المبكر وتعزيز القدرة العلمية وبناء عمليات التآزر على المستويات البرنامجية والعلمية والتقنية. وبهذا الشأن، فإن المقترحات بإنشاء فريق حكومي دولي تحت رعاية مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي وبمساندة من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لتقييم التغير البيئي العالمي وما يترتب عليه من تبعات بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، هي مقترحات من شأنها التخفيف من حدة عمليات القصور القائمة حالياً.

82 -
وعلى الرغم من بعض ما أحرز من تقدم، فإن وزارات ووكالات البيئة الوطنية لا تملك لا النفوذ السياسي ولا الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة في كافة مجالات النشاط الحكومي، وتتكرر نفس المشكلة فيما بين المؤسسات الدولية. ويمكن علاج بعض الأوجه من خلال تنسيق أفضل على الصعيد الوطني، مما يفضي إلى اشتراك حكومي أكثر تماسكاً في عمليات صنع السياسات والقرارات الدولية. وفي هذا الصدد، يلزم تقديم الدعم لبناء المؤسسات على الصعيد الوطني، وبخاصة في البلدان النامية.

ثالثاً -   التمويل للبيئة العالمية

ألف -
تمويل الأنشطة البيئية الدولية
83 -
توجد اليوم عدة مصادر تمويل من أجل البيئة. وتشمل هذه المصادر المساعدات الإنمائية الرسمية، والتدفقات المالية المتعددة الأطراف والمتصلة بالمنظمات المتعددة الأطراف، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، والآليات المالية المتعددة الأطراف (ويشمل بعضها مساعدات إنمائية رسمية)؛ وتخفيف عبء الدين؛ وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، ومصادر التمويل غير التقليدية؛ والتمويل من خلال قطاع المنظمات غير الحكومية، والتدفقات المحلية لرؤوس الأموال.

84 -
وأكدت البلدان المتقدمة من جديد في الفصل 33 من جدول أعمال القرن 21 المتعلق بالمصادر والآليات المالية، التزاماتها بالوصول إلى هدف الأمم المتحدة المتفق عليه بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. ولم تف معظم البلدان بعد بهذا الهدف، وفي عام 1998، لم يصل إلى هذا الهدف سوى هولندا وبلدان شمال أوروبا فقط. وتظهر البيانات أن متوسط الجهد المرجح الفعلي للبلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يبلغ 0.24 في المائة. وفي أعقاب الاتجاه التنازلي للتمويل التساهلي الرسمي لمدة خمس سنوات، شهد عام 1998 ارتفاعاً في تدفقات المعونة بمقدار 3.2 بليون دولار أو 8.9 في المائة بالقيم الحقيقية لتصل إلى 52.5 بليون دولار. بيد أن التدفقات هبطت ثانية عام 1999 واستمرت في ذلك بشكل لولبي.

85 -
وفيما يتعلق بالتدفقات المالية، تبين تقديرات الاستثمار المباشر الأجنبي لعام 2001 انخفاضاً بنسبة 40 في المائة، وهو الأكبر في غضون ثلاثين عاماً. وهذا الانحسار ناجم في معظمه عن التباطؤ الاقتصادي الحالي ويتفاقم من جراء الأحداث المأساوية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001. وكذلك هبطت التدفقات الصافية لرأس المال الخاص بنسبة أكثر مـن 50 في المائة (من 367 بليون دولار في عام 1996 إلى 167 بليون دولار في عام 2000)، مما ألقى أعباء إضافية على عاتق البلدان النامية التي تكافح بالفعل من أجل تمويل برامج للتقدم الاجتماعي - الاقتصادي والإدارة البيئية.

86 -
وفي هذا السياق، تعد نوعية التدفقات المتعددة الأطراف هامة من حيث كفالة إدماج اعتبارات الاستدامة والاعتبارات البيئية في السياسات والبرامج. فمجلس مرفق البيئة العالمية، على سبيل المثال، طلب إلى البنك الدولي أن يدمج الاعتبارات البيئية في برنامجه، ويجري في الوقت الحالي وضع استراتيجية لهذا الغرض. وتبلغ حافظة البنك الدولي البيئية في الوقت الراهن، والتي تضم مشاريع ذات أهداف بيئية في المقام الأول، حوالي 15 بليون دولار في صورة قروض، كان يوجد منها في نهاية السنة المالية 2000 حافظة نشطة تبلغ 5.16 بليون دولار من المشاريع البيئية. والمؤسسة الدولية للتنمية هي نافذة مجموعة البنك الدولي للإقراض التساهلي. وقد منحت المؤسسة رأس مال يبلغ 20 بليون دولار في أعقاب عملية تجديد الموارد الثانية عشرة، غير أن أنشطتها البيئية كانت محدودة وعجزت عن الوصول إلى المستوى المتوخى عند اعتماد جدول أعمال القرن 21، لا سيما أن أولويات الحكومات قد ركزت على الاقتراض من أجل النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر.

87 -
ويتزايد اعتبار تهيئة مناخ استثماري مستقر وشفاف ويمكن التنبؤ به، يستند إلى إطار متعدد الأطراف للاستثمار داعم للتنمية المستدامة من الأمور الجوهرية. وللمناقشات الجارية المتصلة بوضع معايير بيئية لتصميم وتقييم صنع سياسات الاقتصاد الكلي، وكذلك لمؤسسات الإقراض والائتمان الحكومية ومتعددة الأطراف، مثل وكالات الائتمان للتصدير، أهمية مركزية بالنسبة إلى مسائل التمويل. وفي هذا الخصوص، ستكون من الأمور حاسمة الأهمية ضمان مراعاة النمو المستأنف بعد التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده حالياً الإصلاحات التي تحققت في هذه المجالات. ويبدو أن استراتيجية البيئة الجديدة الخاصة بالبنك الدولي، تتناول هذا الهدف في تشديدها على أهمية الاستمرار في إدراج قضايا البيئة في البرامج الاستثمارية، والاستراتيجيات القطاعية والحوار بشأن السياسات. كما تتوخى إجراء تحسينات في تقوية الخدمات التحليلية والاستشارية، ومعالجة الأولويات البيئية من خلال تصميم المشاريع والبرامج وتحسين نظم الصون والضمانات.

88 -
ولا تزال مشاكل الدين الخارجي تعمل على إعاقة الجهود التي تبذلها البلدان النامية للتصدي للمشاكل البيئية ولتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، ينبغي الاعتراف بأن الديون لا تزال تشكل بالنسبة لعدد كبير من البلدان الفقيرة، مصدر هدرٍ للموارد اللازمة للاستثمار في مجال التخفيف من حدة الفقر، والتقدم الاجتماعي والإدارة البيئية. وبالرغم مما أحرز من تقدم بفضل المبادرة المتعلقة بالدين الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، المبادرة التي ترمي إلى التقليل من ديون هذه البلدان، إلا أن أعباء الديون تستمر في كونها عائقاً في وجه تعبئة الموارد المحلية لتحقيق الأهداف البيئية.

89 -
وفي هذا السياق من المهم أيضاً ملاحظة أن الرسالة الرئيسية لبنوك التنمية الإقليمية هي الاستثمار في الهياكل الأساسية الضخمة دعماً للأنشطة الإنمائية، ولذلك تكون حافظتها البيئية محدودة. بيد أن القرار الذي اتخذه مجلس مرفق البيئة العالمية في أيار/مايو 1999 باعتبار مصارف التنمية الإقليمية الأربعة (بنك التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومصرف التنمية في البلدان الأمريكية) وكالات منفذة خاصة لمرفق البيئة العالمية، ينبغي النظر إليه بوصفه أداة لنشر الخبرة الإقليمية لهذه المؤسسات وزيادة الفرص السانحة لإدراج قضايا البيئة في صلب عملية صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.

90 -
والنمو في عدد الاتفاقات البيئية الدولية، بآلياتها التمويلية، يوجد المزيد من التنوع ويعيد تحديد الترتيبات المتعلقة بتمويل جدول أعمال البيئة العالمية. وقد أصبحت هذه الترتيبات مدفوعة بآليات تمويل قطاعية بشكل متزايد، بينما التمويل المتكامل والشامل للقطاعات يتجه، على النقيض من ذلك، إلى التناقص. وبناء عليه، فإن الجهود الناجحة المبذولة لتوفير حلول عالمية للمشاكل البيئية العالمية من خلال تدعيم القانون الدولي تتطلب تنسيقاً أوثق للآليات المالية.

91 -
وتؤدي المؤسسات دوراً هاماً في تعبئة الأموال لخدمة البيئة. وأحد الأمثلة المبتكرة المعيّنة هو صندوق الأمم المتحدة للشراكة الدولية، الذي أنشأه الأمين العام في آذار/مارس 1998 بوصفه صندوقاً إستئمانياً مستقلاً. وصندوق الأمم المتحدة للشراكة الدولية هو الوسيلة الإدارية الرئيسية داخل الأمم المتحدة للعمل مع مؤسسة الأمم المتحدة، وهي آلية أنشأها السيد تيد تيرنر ومنحها مبلغ 1 بليون دولار لدعم ما تبذله الأمم المتحدة من جهود بشأن القضايا العالمية.

92 -
ولدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عناصر في برامجها مكرسة للأنشطة البيئية. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو الهيئة التابعة للأمم المتحدة المعنية ببناء القدرات، لديه برنامج بارز للتنمية المستدامة يضم شبكات لجدول أعمال القرن 21، وأنشطة للطاقة المستدامة، وهو وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية ويملك حافظة قيمتها 1.2 بليون دولار.

93 -
ومن بين الآليات غير التقليدية لتمويل قضايا البيئة، مبادرة الخدمات المالية التي تعمل في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتشجع إدراج الاعتبارات البيئية في عمليات وخدمات قطاع المال والتأمين. وهناك آليتان أخريان وهما آلية التنمية النظيفة، وإجراء التنفيذ المشترك لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية تغير المناخ.

94 -
ويؤدى المجتمع المدني دوراً متزايد الأهمية في تعزيز جدول الأعمال البيئي. ويعتبر تأثير المنظمات غير الحكومية البيئية على إدارة البيئة كبيراً على جميع المستويات، إنطلاقاً من المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية التي تصل ميزانياتها إلى عدة ملايين من الدولارات وحتى تلك ذات الميزانيات الهزيلة للغاية التي عادة ما تنطوي على تأثير كبير بالرغم من ذلك. ومن أصل التمويل الإجمالي لمرفق البيئة العالمية حتى الوقت الحاضر، تم إقرار حوالي 650 مليون دولار للأنشطة التي تنفذها كيانات غير حكومية.

95 -
ومن الأمثلة الأخرى على الآليات المالية المبتكرة، خطط وضع العلامات الإيكولوجية التي تمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات تتعلق بالشراء استناداً إلى الخصائص البيئية للإنتاج وصناديق الاستثمار "الخضراء" التي تمكن المستثمرين من جعل قرارات الاستثمار تتماشى مع أفضلياتهم البيئية.

96 -
من المتوقع أن يعمل المؤتمر الدولي المعني بالتمويل من أجل التنمية، المزمع عقده في مونتيريي في آذار/مارس 2002، على بحث تشجيع جوانب التماسك والإتساق في النظام المالي العالمي. فمن الجوهري أن يؤدي كل من مؤتمر التمويل من أجل التنمية واستعراض عام 2002 للنتائج التي أسفرت عنها قمة الأرض عام 1992، إلى إحداث توجه إنمائي المنحى في عالم المال. إن القضايا المشار إليها أعلاه والطريقة التي عولجت بها سيكون لها تأثير هام على مدى فعالية الإدارة البيئية الدولية السليمة وكذلك بالنسبة لتمويل الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، ويمكن أن تدفع إلى مرتبة الصدارة، الطاقات الكامنة للمنظمات غير الحكومية البيئية لتعبئة الموارد المالية والتأثير على أسلوب الإدارة البيئية.

97 -
والمساهمات المالية للمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف الرئيسية في القضايا البيئية لا يمكن تبيّنها بسهولة، ولا بد من جعلها على قدر أكبر من الشفافية. فالآلية التمويلية الرئيسية الوحيدة التي نشأت منذ مؤتمر ريو، تمثلت في مرفق البيئة العالمية، علماً بأنه كان محدود النطاق. ويوفر اجتماع جمعية مرفق البيئة العالمية في عام 2002 فرصة سانحة لتعزيز ولاية المرفق بوصفه الآلية المالية الرئيسية للتنمية المستدامة في إطار مقرر مجلس الإدارة 21/25.

باء-
الآليات المالية متعددة الأطراف

98 -
من بين الآليات التي تجلب مصادر تمويل جديدة وإضافية مرفق البيئة العالمية، والآلية العالمية لاتفاقية مكافحة التصحّر، والصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال. وقد صممت هذه الآليات التمويلية المبتكرة لدعم تدفق الموارد التمويلية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، ولكنها ليست بديلاً للمساعدات الإنمائية الرسمية والمساعدات المطلوبة المتوقعة من شركاء التنمية. إلا إن هذه الآليات غير متاحة كمصادر للتمويل لجميع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. ولذا، أنشئت مجموعة منوعة من الصناديق الاستئمانية الخاصة في إطار هذه الاتفاقات يتم تمويلها إما بمساهمات طوعية أو إلزامية من جانب الأطراف، وتقدم الدعم لتكاليف الحفاظ على استمرار الأمانات والعمليات والأنشطة الأخرى. كما يتم تلقي عدد محدود من المساهمات الثنائية الطوعية الأخرى من أجل مشاريع وأنشطة معينة.

1 -
مرفق البيئة العالمية
99 -
تمّ تدشين مرفق البيئة العالمية رسمياً في عام 1994، في أعقاب مرحلة تجريبية لمدة ثلاث سنوات، لتشكيل التعاون وتمويل الأعمال التي تتصدى لأربع تهديدات حرجة للبيئة العالمية: فقد التنوع الإحيائي، وتغير المناخ، وتردي المياه الدولية، واستنفاد طبقة الأوزون. كما أن الأنشطة ذات الصلة التي تعالج تردي التربة مؤهلة أيضاً للحصول على تمويل من المرفق.
100-
وخصص المرفق، خلال العقد الأول من عمره، 3 بلايين دولار لأنشطة المشاريع، استكملت بمبلغ 8 بلايين دولار من التمويل الإضافي، من أجل 700 مشروع في 150 من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة إنتقال. وكان المرفق هو مصدر التمويل الجديد الوحيد الذي إنبثق عن قمة الأرض لعام 1992.
101-
وتدار مشاريع المرفق بواسطة ثلاث وكالات منفذة هي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، ويتولى تنفيذها مجموعة واسعة من الشركاء العامين والخاصين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وفي السنوات الأخيرة، منحت المصارف الإنمائية الإقليمية الأربعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الفرصة للقيام بدور مباشر بصورة أكبر في اقتراح وإدارة مشاريع المرفق بالتعاون مع الوكالات المنفذة والتنفيذية.

102-
وفي حدود الإطار الاستراتيجي لاستراتيجية التشغيل، تم وضع 13 برنامجاً تشغيلياً، علاوة على برنامج للأنشطة المعاونة ونافذة للتدابير العاجلة قصيرة الأجل. والبرامج التشغيلية هي:


(أ)
التنوع البيولوجي: النظم الإيكولوجية للمناطق القاحلة وشبه القاحلة؛ النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية والخاصة بالمياه العذبة؛ النظم الإيكولوجية للغابات؛ النظم الإيكولوجية للجبال؛ والتنوع البيولوجي الزراعي؛


(ب)
وتغير المناخ: إزالة الحواجز التي تعترض طريق كفاءة استخدام الطاقة وصون الطاقة؛ تشجيع اعتماد الطاقة المتجددة بواسطة إزالة الحواجز وتقليل تكاليف التنفيذ؛ تخفيض التكاليف طويلة الأجل لتكنولوجيات الطاقة خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة؛ وتشجع وسائط النقل المستدام بيئياً؛


(ج)
والمياه الدولية: البرنامج التشغيلي القائم على الأجسام المائية؛ والبرنامج التشغيلي المتكامل لمنطقة الوصل المتعدد للبر والمياه؛ والبرنامج التشغيلي القائم على الملوثات؛


(د)
والبرنامج المتعدد البؤر: الإدارة المتكاملة للنظم الإيكولوجية.
103-
وكان للمنظمات غير الحكومية، بوصفها جهات مناصرة عليمة وفعالة، دور في تشكيل المرفق وجدول أعماله منذ البداية. واليوم، تعد مشاركة المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية منها على حد سواء، ذات أهمية بالغة، ليس فقط على مستوى المشروع وإنما على مستوى السياسات أيضاً. وتعمل شبكة طوعية من نقاط الاتصال الإقليمية على تشجيع وتدعيم مشاركة المنظمات غير الحكومية في نظم إدارة المرفق، وبخاصة خلال اجتماعات المجلس حيث يتم إقرار سياسات المرفق وحيث يسمح بحضور المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب. ويسبق كل اجتماع للمجلس مشاورات تشمل نطاقاً عريضاً من تلك المنظمات من كافة الأقاليم الجغرافية. وفي الوقت الراهن، ثمة أكثر من 400 منظمة غير حكومية معتمدة لدى المرفق. ويشارك زهاء 700 من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي بنشاط في تنفيذ مشاريع المرفق. ويوفر برنامج المنح الصغيرة التابع للمرفق والذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منحاً تصل قيمتها إلى 000 50 دولار لتمويل أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي.
104-
ويعمل المرفق كآلية مالية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية التابع لها ولاتفاقية تغير المناخ. وقد اتفق لدى إبرام اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة على إنشاء آلية مالية لتمويل الأنشطة التي تجرى بموجب الاتفاقية، وحُدّد المرفق بوصفه الكيان الرئيسي الذي ستعهد إليه الآلية المالية على أساس مؤقت. كما دعي المرفق إلى تنفيذ برنامج تشغيلي للملوثات العضوية الثابتة بأسرع ما يمكن.
105-
ويتحمل المرفق، بوصفه الآلية المالية لاتفاقية، مسؤولية وضع الطابع التنفيذي على التوجيهات التي يقرها مؤتمر الأطراف بخصوص السياسات، والاستراتيجيات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية المتعلقة بالحصول على موارد الآلية في المجال الذي تغطيه الاتفاقية والانتفاع بها. ويقدم المرفق تقارير إلى كل مؤتمر للأطراف بشأن الكيفية التي استجاب بها للتوجيهات التي أقرتها الأطراف. وتعتبر علاقة المرفق باتفاقيات البيئة العالمية عنصراً حاسماً في ولاية مرفق البيئة العالمية، وللمساعدات التي يقدمها المرفق أهمية بالغة في النهوض بأهداف الاتفاقيات في البلدان النامية، وفي مساعدة تلك البلدان على إدماج الشواغل البيئية العالمية في استراتيجياتها وسياساتها وأعمالها المعنية بالتنمية المستدامة.

106-
وفي هذا الصدد أدى اشتراكه في الأنشطة الوظيفية للاتفاقيات إلى نشوء روابط بالغة الأهمية في عمليات تطوير السياسات البيئية العالمية وتنفيذها. وكانت هناك مطالبات عدة بتقوية العلاقة بين مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي لديه أيضاً روابط وظيفية وثيقة مع الاتفاقيات. ولقد كررّت مقررات مجلس الإدارة الأخيرة، الدعوة إلى تعزيز وتدعيم دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المرفق، استناداً إلى الولاية التي ينهض بها على النحو الوارد في الصك المتعلق بإنشاء المرفق. وبما أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤول عن وضع جدول الأعمال البيئي الدولي، وبوصفه المحفل الذي توضع فيه السياسات البيئية الدولية، تمّ الإعراب عن ضرورة تعزيز دوره في مرفق البيئة العالمية بوصفه الأداة الرئيسية للتمويل البيئي. وفي هذا الخصوص لابد من إقامة رابطة أمتن بين المرفق والجهود البرنامجية التي يبذلها برنامج البيئة بهدف تعزيز قدرات البلدان النامية. وقد تكون الشراكة مع البرنامج الإنمائي عن طريق برنامجه لبناء القدرات في القرن 21 مدعومة مالياً من المرفق، جديرة بالدراسة أيضاً. 

107 -
وفي هذا السياق، ظل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعزز قدراته على المستوى القطري وذلك باتخاذ إجراءات منوعة مثل إنشاء فرقة عمل بناء قدرات معنية بالتجارة والبيئة والتنمية وذلك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وبالإضافة إلى ذلك تم بنجاح إكمال مرحلة أولية من شراكة استراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية في مجالات التقييم البيئي وإدارة المعارف البيئية العالمية والعمل على مستوى القاعدة البيئي على مستوى العالم بما في ذلك تعبئة الدوائر العلمية. وتجرى أيضاً إقامة شراكة استراتيجية مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وينبغي مواصلة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية لكونها يمكن أن تيسر تعبئة أنشطة موارد مالية إضافية متعددة أطراف وثنائية، على سبيل المثال في مجالات التقييم والمعلومات العلمية وأفضل الممارسات وتحليل السياسات وبناء القدرات والتدريب.
108-
ويمكن أن تقوم شراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية أيضاً، على مشورة في السياسات العامة من مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، خاصة أنه من المتوخى أن يصبح حجر الزاوية في هيكل معاد تشكيله للإدارة البيئية العالمية. ويمكن أن يقوم مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي أيضاً بتقديم المشورة المتعلقة بالسياسة العامة والتوجيه السياسي، وتتعزز هذه المشورة بفضل مشاركة وزراء خلاف أولئك السؤولين عن البيئة فقط، وقد يود أن ينظر في تعزيز الروابط التشغيلية والصلة المالية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بعد تدعيمه بمشاركة وزراء غير أولئك المسؤولين فقط عن البيئة.

2 -
الآلية العالمية لاتفاقية مكافحة التصحر
109-
تعتبر الآلية العالمية آلية المقايضة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتتولى مهمة زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة وتعزيز تعبئة الموارد المالية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وقد أنشئت الآلية بموجب سلطة الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في أيلول/سبتمبر 1997. ويستضيف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الآلية العالمية التي تتلقى الدعم بدورها من خلال ترتيب تعاوني يشمل الصندوق والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
3 -
الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
110-
يعمل الصندوق المتعدد الأطراف على خدمة اتفاقية بيئية واحدة ألا وهي بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وقد أنشئ بموجب تعديل لندن للبروتوكول. ويفي الصندوق متعدد الأطراف بالتكاليف الإضافية المتفق عليها للالتزام استناداً إلى قائمة إرشادية بفئات التكاليف الإضافية وضعتها الأطراف. ومن شأن ذلك أن يمكن البلدان العاملة بموجب المادة 5 من الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول.
111-
وتوفر البلدان الصناعية، من خلال الصندوق المتعدد الأطراف، تبرعات ومساعدات مالية للبلدان النامية على أساس التكاليف الإضافية، استناداً إلى مقررات اللجنة التنفيذية المشكلة من 14 طرفاً من الأطراف في البروتوكول: سبعة أطراف من البلدان الصناعية، وسبعة أطراف من البلدان النامية، لكل أصوات متساوية.
112-
وتؤدي أمانة الصندوق متعدد الأطراف المهام المتعلقة بالاتصالات والتنسيق، والإشراف على المصروفات، ورصد أنشطة الوكالات المنفذة وإصدار سلسلة من التقارير من أجل اللجنة التنفيذية تشمل تحليلاً لكل مشروع. ويتولى تنفيذ المشاريع وكذلك الأنشطة المدعومة من الصندوق المتعدد الأطراف أربع وكالات: البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويتم تمويل الصندوق المتعدد الأطراف باشتراكات تدفعها الأطراف بعملات قابلة للتحويل أو من خلال التعاون الثنائي.

جيم -
تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة
113-
إن القضايا المتصلة بتمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الجهاز الرئيسي في ميدان البيئة في منظومة الأمم المتحدة، اتضحت بشكل بارز في عملية الإدارة البيئية الدولية السليمة. وقامت الجمعية لدى إنشائها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمقتضى قرارها 2997 (د-27)، بإعداد الترتيبات لإنشاء صندوق البيئة من أجل تمويل الأنشطة البيئية، والمخصصّات من الميزانية العادية للأمم المتحدة بهدف تمويل أمانة صغيرة. وبعد إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مرَّ صندوق البيئة بفترة من النمو المتواصل، ومع ذلك، شهد في فترة التسعينيات تدنياً كبيراً في الموارد. وتبلغ قيمة المستوى الحالي لموارد الصندوق 100 مليون دولار لفترة السنتين 2000-2001. ولقد تناقصت المخصصّات من الميزانية العادية للأمم المتحدة على مدى السنين وتمثل حالياً ما يقارب 4 في المائة من مجموع ميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

114-
تقدم المساهمات إلى صندوق البيئة على أساس طوعي. ففي عام 1998، قدم 73 بلداً مساهمات للصندوق فيما لم يقم سوى 56 بلداً بتقديم المساهمات في عام 2000. وعلى الرغم من الإعلانات الأخيرة بزيادات كبيرة من عدد من البلدان المساهمة في صندوق البيئة، فإن الاتجاه التصاعدي المستمر في المساهمات المخصصّة قد يؤدي إلى فقدان صندوق البيئة لدوره كوسيلة التمويل الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، علماً بأنه يشكل حالياً 51 في المائة فقط من الإطار المالي للبرنامج.

115-
ومع أنه من الواضح أن مواطن العجز المالي فيما يتعلق بصندوق البيئة، تطرح تقييدات حادة، فإن نظام الميزنة الذي يتبعه برنامج الأمم المتحدة للبيئة يمثل تحدياً أيضاً. فالنظام القائم حالياً يتيح المجال لتمويل يتم كل فترة سنتين، مما يؤدي إلى وضع المنظمة في موقف حرج بحيث يتعذر عليها التخطيط لفترة تتجاوز السنتين. وهذا أمر مثير للمصاعب بصورة خاصة عندما يتم تحديد مخصصات الميزانية والتنبؤات بشأنها لفترات السنتين المقبلة، وهي في العادة لفترة سنتين إلى أربع سنوات في المستقبل. ومن الواضح أن الطابع الطوعي للمساهمات يؤدي إلى تفاقم الوضع ناهيك عن صعوبة التنبؤ بها.

116-
وأحد المصادر الرئيسية لنشوء صعوبات مع النظام الحالي لتمويل صندوق البيئة، وهو مصدر التمويل الأساسي غير المخصصّ، يتمثل في التقلبات في مستويات تمويل الصندوق من فترة سنتين إلى فترة سنتين أخرى. إن ما يؤدي إلى إستفحال هذا الوضع هو حقيقة أن التعهدات غالباً ما تكون أكبر من الكميات الفعلية المتلقاة نتيجة للتأخر في دفع هذه التعهدات وبسبب التقلبات في العملات الأجنبية حين يتم تلقي التعهدات بعملات محلية. وثبت أن حالة عدم الإستقرار الناجمة عن ذلك، تؤدي إلى إضعاف عمليات البرمجة وإدارة تنفيذ البرامج.

117-
وإلى جانب صندوق البيئة، يدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة صناديق إستئمانية مخصصة لأغراض محددة من جانب المانحين. فأثناء السنوات الخمس الأولى من عمره، كان البرنامج يدير صندوقاً إستئمانياً واحداً فقط، وبحلول عام 1996، أضحى البرنامج يتولى إدارة 68 صندوقاً إستئمانياً مستقلاً، بمساهمات ارتفعت من 000 300 دولار في عام 1978 إلى 40 مليون دولار في عام 1996 ثم إلى 5ر84 مليون دولار في فترة السنتين الحالية. وتشكل المساهمات النظيرة، وهي مصدر التمويل الآخر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مساهمات مخصصّة للمشاريع الفردية وينبغي السعي إليها في سياق التنافس مع مشاريع أخرى. ويرجح أن تسفر الزيادة المطردة في مساهمات من هذا النوع، عن التشديد على المشاريع المفضلة، مما يؤدي إلى إحتمال نشوء حالة عدم توازن في الأولويات للتنفيذ.

118-
وشهدت علاقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع مرفق البيئة العالمية تحسناً متواصلاً، وأدت الأنشطة المنفذة خلال الفترة 1999 – 2000 إلى نشوء حافظة مشاريع كلية لبرنامج البيئة ممولة من المرفق، قيمتها الإجمالية 286 مليون دولار. ومن أصل هذه القيمة، كان مبلغ 119 مليون دولار بمثابة تمويل جديد أقره المرفق للفترة 1999-2000، وهي زيادة بنسبة 42 في المائة على عام 1998. وخلال هذه الفترة، نمت حافظة برنامج البيئة التي تضم مشاريع المرفق الجديدة، لتشمل تقديم المساعدة للبلدان في تحديد القضايا البيئية التي تتطلب أولوية المداخلات، وتقييمات على أساس الأقاليم للمواد السّمية الثابتة، وتقييم النظم الإيكولوجية للألفية، ومرفق لوضع تقييمات لموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مواقع تجريبية في شتى أنحاء العالم، ومرحلة تحضيرية لإجراء تقييم عالمي للأراضي الجافة وتردي وضع الأراضي. وبالنظر إلى الأولوية التي يمنحها البرنامج لدعم أفريقيا، يبلغ التمويل الإجمالي من مرفق البيئة العالمية لتمويل المشاريع في أفريقيا 41.6 مليون دولار. ويضم هذا المبلغ مخصصات جديدة بقيمة 25.6 مليون دولار، قدمها برنامج البيئة خلال السنتين الماضيتين. وكما سبق وذُكر، فإن الصلة المالية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية تتطلب إعادة النظر فيها خاصة بسبب التشديد الذي سيصبه من جديد على التقييم العلمي، والإنذار المبكر، والقضايا البيئية الناشئة، مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

119-
وأثناء المداولات الراهنة بشأن حُسن الإدارة البيئية الدولية، تم التسليم على نطاق واسع بعدم الاستقرار المقترن بصندوق البيئة كما تم الاعتراف بأن المستوى الكلي للموارد المالية غير كافٍ لتمكين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أن ينفذ، بطريقة مجدية، جدول الأعمال الذي يتزايد تعقيداً وأهمية. وفيما يبدو أن جميع الحكومات متفقة على أهمية إيجاد حل، طرحت عدة وجهات نظر منوعة وطرحت مقترحات من بينها:

(أ)
إنشاء نظام اشتراكات ملزم باستخدام جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة؛


(ب)
وإيجاد نظام لاشتراكات متفق عليها أو متفاوض بشأنها – تقدم على أساس طوعي؛


(ج)
وتعهدات معقودة لسنوات متعددة.

120-
وليس هناك حالياً تأييد يُذكر لنظام اشتراكات ملزم يستخدم جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة. ومع ذلك من المشجع ملاحظة أن الدول الأعضاء لا تفضل أيضاً الاستمرار في النظام الطوعي البحت المعمول به حالياً. ومع أن المنظور متعدد السنوات قد يسفر عن زيادة ثبات الموارد إلا أنه ليس أكيداً أن يحقق زيادة كافية في الدعم المالي لبرنامج البيئة. وقد تجد بعض البلدان أن من الصعب عليها تقديم تعهدات لسنوات متعددة كما أن مثل هذا النظام يظل ذا طابع طوعي في جوهره. وسوف يحتاج أيضاً إلى أن يراعي مبادئ مثل التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات المشتركة وإن تكن متباينة، مما يمكن أن يسفر عن مفاوضات مطولة للبت في مستوى التمويل الذي سيكون كافياً في المستقبل.

121-
ويبدو أن نظاماً من شأنه أن يحتفظ بأساس طوعي إلى حد ما من التمويل هو ما تفضله معظم البلدان، وبخاصة إذا أمكن التفاوض بشأنه. ومن شأن نظام كهذا ينطوي أيضاً على تقاسم عادل للأعباء ولكنه يمكن أن يربط بمعادلات تطبق فعلاً في مؤسسات متعددة الأطراف أخرى تتصل بصورة خاصة بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. وتكرر كذلك الإعراب عن التأييد لزيادة مساهمات الميزانية العادية للأمم المتحدة في برنامج البيئة، أو بدلاً من ذلك في ميزانية مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، الأمر الذي سيفرج عن أموال من صندوق البيئة التابع للبرنامج تستخدم حالياً لتغطية التكاليف الإدارية، لتحقيق الغرض الحقيقي منها وهو تغطية التكاليف البرنامجية. وقد نقص عنصر الميزانية العادية نقصاناً كبيراً نسبياً في السنوات الأخيرة. ومع أنه من الأهمية بمكان مواصلة بذل الجهود لزيادة مصدر التمويل هذا، وخاصة في الأجل المتوسط، فليس هناك ما يدعو إلى التكهن بحدوث زيادات كبيرة في المستقبل القريب. وحقيقة الأمر أن الزيادة المتواضعة المقترحة في ميزانية السنتين 2002-2003، قد خفضتها الجمعية العامة، وأن استمرار إعادة ترتيب أنشطة الأمم المتحدة الأخرى حسب الأولوية، مثلاً في ميداني الشؤون الإنسانية وحفظ السلام، إنما يعكس الصعوبات في تأمين مساهمات ثابتة ومستمرة من الميزانية العادية.

122-
ومن الحلول الممكنة للحالة غير المرضية الحالية، وهو حل اكتسب زخماً في الآونة الأخيرة، التفريق بين التكاليف الإدارية والتشغيلية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وعندها يمكن تغطية الفئة الأولى من خلال نظام من الاشتراكات المتفاوض بشأنها أو المتفق عليها، في حين تستمر المحاولات لزيادة وتعزيز عنصر الميزانية العادية للأمم المتحدة. وفي مثل هذا السيناريو سيتم تمويل التكاليف التشغيلية بالكامل عن أساس طوعي، مع الاستعانة أيضاً بمساعدة ممكنة من مصادر خارج الحكومات. بيد أن الطابع التقييدي في الزيادات المحتملة في الميزانية العادية يتعين النظر فيه كاملاً تحت هذا المقترح.

رابعاً -   الحاجات والخيارات

123-
كما سبقت الإشارة، يتزايد تعبير الحكومات عن القلق من ألا يسد هيكل الإدارة البيئية الراهن حاجات جدول الأعمال البيئي. وتتراوح بواعث القلق تلك ما بين تكاثر الاجتماعات المعقدة التي تفرض مطالب شاقة على المفاوضين، وبخاصة المفاوضين من البلدان النامية، إلى تجزؤ جدول الأعمال الذي يحول دون علاج القضايا البيئية بطريقة شاملة ولا يسمح ببروز نهج يمكن أن يساند ويدعم تنفيذ ورصد الالتزامات الملزمة قانوناً بموجب القانون الدولي، أو يتيح المجال لآلية فعالة تعمل على تحديد القضايا الناشئة والاستجابة لها.

124-
وفي أي نموذج للإصلاح يتم التشديد فيه على الأهمية المركزية للامتثال والإنفاذ والمسؤولية، علاوة على مراعاة مبادئ ريو، بما في ذلك النهج التحوطي، لا بد من أن تؤخذ الظروف الخاصة للبلدان النامية في الاعتبار. والبلدان النامية، التي تواجه تناقص معدلات التبادل التجاري، والحواجز الجمركية وغير الجمركية في وجه تجارتها، للتجارة والديون، والنمو السكاني، وعدم الاستقرار الاقتصادي، تحتاج إلى دعم معزز لكي تلبي المطالب الاجتماعية والاقتصادية في سياق محاولتها للوفاء بالتزاماتها البيئية.

125-
ويجب التشديد مجدداً على ضرورة أن يستند النموذج الجديد لنظم الإدارة البيئية الدولية إلى الحاجة إلى تنمية مستدامة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولم يعد ممكناً معالجة المشاكل البيئية الحالية بمعزل عن غيرها نظراً لما يتسم به معظمها من طابع عابر للحدود وبسبب تشابكها. ذلك أن الروابط بين القضايا البيئية والتنمية الاقتصادية واضحة، ويلزم النظر فيها بشمولية في إطار أي نهج تطلعي، يتعامل مع تحديات القرن المقبل. ولابد لأي نهج يرمي إلى تدعيم وتبسيط الإدارة البيئية الدولية، أن يستجيب لما يلي:


(أ)
المصداقية - يجب أن تحظى الهياكل المؤسسية بعد إصلاحها بالتزام عالمي من قبل جميع الدول وكذا من جميع الوزارات في حكوماتهم، يستند إلى الشفافية، والنزاهة، والثقة في قدرة فنية مستقلة على تقديم المشورة والحكم في القضايا البيئية؛


(ب)
والسلطة - يجب أن يعالج الإصلاح مسألة استحداث ولاية مؤسسية لا يمكن الطعن فيها وأن يوفر إطاراً واضحاً لرسم حدود المسؤولية والمساءلة؛


(ج)
والتمويل - الموارد المالية الكافية والمستقرة والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة الأوسع، هي شرط أساسي للإدارة الفعالة؛


(د)
ومشاركة جميع الجهات الفاعلة - نظراً إلى أهمية النتائج البيئية لأعمال المجموعات الرئيسية، لا بد من العثور على طرق لإدماج آرائها في عملية صنع القرارات ذلك لأن إدراج منظورات المجموعات الرئيسية يؤدي إلى إثراء جدول الأعمال البيئي وأتساع قاعدة المشاركة فيه.

126-
وطرحت عدة أفكار لتقوية نظم الإدارة البيئية العالمية. وثمة عدد من الخيارات مطروح في المناقشة الراهنة بشأن الإدارة البيئية العالمية. وقد تم تناول بعض منها في النقاش الجاري بشأن تحسين الإدارة البيئية الدولية.

127-
وطالب عدد من الحكومات أثناء المناقشة الراهنة، بتعريف أوضح للإدارة البيئية الدولية. ولأغراض عملية الإدارة البيئية الدولية، يتعين أن تشمل الإدارة البيئية الدولية نظام الاتفاقات الدولية، والأمانات، والأُطر، والبرامج، التي تقع ضمن نطاق اختصاص الأمم المتحدة، وتضم وظائف تتعلق بجدول الأعمال ووضع المعايير، ورسم السياسات، والتفاوض بشأن الاتفاقات القانونية، وآليات التنفيذ.

128-
ومع أخذ ما ذكر أعلاه في الاعتبار، طرحت اقتراحات لتعزيز الإدارة البيئية الدولية على المستويين التاليين:


(أ)
على مستوى الهياكل التنظيمية؛


(ب)
وعلى مستوى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

ألف -
خيارات على مستوى الهياكل التنظيمية

129-
وعلى المستوى التنظيمي، تتمثل القضية الغلابة بشأن تعزيز الإدارة البيئية الدولية في الحاجة إلى تحسين الوقع البيئي الإيجابي للتدخلات. ويمكن تجميع الخيارات المطروحة في المجالات التالية:


(أ)
منظمات المال والتجارة والتنمية؛


(ب)
والمنظمات والهياكل البيئية؛


(ج)
والتنسيق.

1 -
منظمات المال والتجارة والتنمية
130-
تم الإعراب عن شواغل إزاء الأهداف المتضاربة للهيئات الكبيرة متعددة الأطراف والثنائية التي يمكن أن يؤدي تأثيرها السلبي على البيئة إلى الإضرار بالجهود المبذولة من أجل تحسين الإدارة البيئية الدولية. وتتمثل الحلول المطروحة حتى الوقت الحاضر فيما يلي:

(أ)
تدعيم عمليات إدماج الاعتبارات البيئية في المنظمات المالية والتجارية والتقنية والإنمائية الدولية القائمة، في محاولة لتعزيز عملياتها السلمية إلى تحقيق التنمية المستدامة؛


(ب)
ووضع مبادئ توجيهية بيئية مشتركة من أجل وكالات ائتمان الصادرات للتشجيع على إدماج الاعتبارات البيئية في القرارات الاستثمارية؛


(ج)
واتخاذ خطوات لإنشاء هيئة بيئية مناظرة لمنظمة التجارة العالمية.

2 -
المنظمات والهياكل البيئية

131-
تتجلى في الأفكار المطروحة حتى تاريخه الحاجة إلى وجود وكالة أقوى تحكم البيئة العالمية. وتشمل الخيارات المتعددة المطروحة ما يلي:


(أ)
الارتقاء ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة من برنامج تابع للأمم المتحدة إلى وكالة متخصصة تامة التكوين مجهزة بالقواعد المناسبة وبولاية جديدة يعاد تحديدها، وبميزانيتها الخاصة الممولة من الاشتراكات المقررة من الدول الأعضاء مع اعتماد نظام للأنصبة المقررة. ومن شأن مثل هذا النهج أن ينطوي على التفاوض بشأن ميثاق وبشأن بدء نفاذه بوصفه اتفاقاً قانونياً يؤسس منظمة جديدة وعلى قيام الجمعية العامة بحل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويبدو أن الفترة التي ينطوي عليها الأمر من منظور قانوني ومؤسسي تبين أن هذا النهج سيكون خياراً متوسط إلى طويل الأجل؛


(ب)
الاستفادة من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بطريقة مؤسسية أشمل، وعلى سبيل المثال بإدراج الجوانب التداولية لعمل اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛


(ج)
إنشاء منظمة بيئية عالمية جديدة. والمسائل التي يتعين معالجتها في هذا الصدد هي: الوظائف التي ستعطى للمنظمة؛ وما إذا كانت ستعمل كمنظمة أم لشتى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛ والموارد المالية والسلطة القانونية التي ستمنح لها. وتنطبق عليها الاعتبارات المماثلة لتلك التي تنطبق على إيجاد وكالة متخصصة، وعموماً فإن هذا الخيار سيكون احتمالاً متوسط إلى الطويل الأجل؛


(د)
تحويل مجلس الوصاية، وهو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، إلى منتدى رئيسي للأمور البيئية العالمية، بما في ذلك إدارة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مع قيام لجنة التنمية المستدامة برفع تقاريرها إلى مجلس أمن اقتصادي بدلاً من رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛


(ﻫ)
تحقيق نوع من الدمج بين وظائف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووظائف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ربما على المستويين الوظيفي والتشغيلي؛ 


(و)
توسيع ولاية مرفق البيئة العالمية ليصبح آلية مالية لكل الاتفاقات البيئية العالمية وربطه بصورة أوثق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة لكفالة التلاحم بين السياسات والتمويل؛


(ز)
الارتقاء بصورة اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة من أجل إدماج "الدعائم" الثلاثة - البيئية والاجتماعية، والاقتصادية - مع إعطائها دوراً بدرجة أكبر من المشاركة جنباً إلى جنب مع البرامج الأخرى والمجموعة الإنمائية للأمم المتحدة، وإشراك وزارات أخرى خلاف وزارات البيئة فيها؛


(ح)
إنشاء محكمة بيئية تتناول قضايا معينة، وبوجه خاص تسوية المنازعات والمنازعات العابرة للحدود المتصلة بالموارد البيئية.

132-
ومن أجل البت في أكثر الطرق فعالية لتدعيم الإدارة البيئية الدولية، ينبغي زيادة إيضاح المسائل التالية:


(أ)
كيف سيتحسن التنسيق والتآزر بشأن القضايا المتصلة بالبيئة فيما بين مختلف المنظمات؛


(ب)
وكيف سيتزايد تساوق المعايير والاتفاقات البيئية، وبخاصة في سياق الاتفاقات البيئية والتجارية، وكيف ستعالج المنازعات التي قد تنشأ؛

(ج)
وكيف يمكن تحسين دور ومشاركة المجتمع المدني، لا سيما المنظمات غير الحكومية البيئية، في نظام معزز للإدارة البيئية العالمية؛


(د)
وكيف يتم تناول مسألة إشراك القطاع الخاص تناولاً فعالاً؛


(ﻫ)
وكيف يمكن رفع مستوى التمويل وضمان إمكانية التنبؤ به واستقراره بما يتناسب مع تحقيق الولايات المعتمدة.

3 -
التنسيق

133-
ونظراً للطابع المجزأ للمنظمات والهياكل التي تعالج القضايا البيئية والذي سبقت الإشارة إليه، فقد أبرزت معظم الآراء المطروحة في هذا الشأن الحاجة إلى تنسيق وتضافر أفضل فيما بين مختلف الكيانات المعنية. وفي حين أنه يمكن إعطاء الهيئة المدعمة للإدارة البيئية الدولية المقترحة أعلاه القدرة على التنسيق، فإنها ستحتاج مع ذلك، إلى أدوات أو آليات للقيام بذلك. وتتمثل الأفكار المطروحة حتى تاريخه لتحقيق ذلك فيما يلي:


(أ)
الاتفاق على هيكل لتوفير التوجيه والتلاحم فيما بين الاتفاقات القائمة داخل نفس الفئة. وفي هذا الخصوص، أعربت حكومات عديدة عن دعمها للتجميع القطاعي فيما بين أنشطة الاتفاقيات ذات الصلة أي فيما يتعلق بالغلاف الجوي، والمواد الكيميائية والنفايات، التنوع البيولوجي ونحو ذلك. ويبدو أن اتفاقاً قد برز بشأن النظر في الأجل القصير إلى المتوسط، في تجميع وظيفي للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف المتصلة بالأحكام التجارية، والذي يمكن من خلاله تنسيق برامج بناء القدرات، والجوانب المتعلقة بالامتثال والتدريب. وبالإضافة إلى ذلك اقترح وضع مرحلة تجريبية يمكن فيها القيام بتجميع برنامجي للاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية وأن يكون هذا المشروع جاهزاً للاستعراض في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 2002؛


(ب)
وفيما يتعلق بالتنسيق بين اتفاقات التجارة والبيئة، وضع خطة لآلية تسوية المنازعات في القضايا البيئية المتصلة بالتجارة، على أن تكون عملية تسوية المنازعات مستقلة عن وظائف وضع القواعد والتفاوض الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. ورغم التشديد المتكرر على مواضع التقصير الحالية، لم يطرح سوى عدد قليل من الاقتراحات الملموسة بشأن كيفية معالجة هذه القضية ومن المؤمل أن يتم إحراز تقدم في هذا الصدد في متابعة اجتماع الدوحة الأخير؛


(ج)
تحسين الدور التنسيقي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويتمثل أحد الاقتراحات في الجمع بين كل المنظمات التي لديها مسؤوليات بيئية إلى حد كبير تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تحقيق التجانس في الجداول الزمنية وعمليات التقييم والأعمال والاستراتيجيات على أساس مواضيعي، دون المساس بالاستقلالية القانونية الحالية لكيانات محددة؛


(د)
الاستفادة من مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي المنشأ حديثاً والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في وضع مبادئ توجيهية عريضة لسياسات العمل الدولي المتعلق بالبيئة. وقد أعربت حكومات عديدة عن دعمها لتعزيز الدور المسند للمنتدى البيئي الوزاري العالمي وجعل المنتدى الهيئة التي يتم عن طريقها وضع وتنسيق السياسة البيئية الدولية. وقد تم إبراز قدرة مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي على العمل كهيئة شاملة للسياسات البيئية، وإنه يمكن تحسينها من خلال ِإشراك أصحاب المصلحة في المجتمع المدني والقطاع الخاص ومشاركتهم الفعالة فيها. ويمكن، من خلال وضع جداول الأعمال الشاملة للقطاعات تحقيق إشراك فروع الحكومات (إلى جانب تلك المعنية بالبيئة) الأخرى ذات الصلة، مما يوفر زخماً قيماً للحوار المنسق بشأن سياسات التنمية المستدامة. ولذلك فإن الاستفادة من جدول أعمال بيئي معزز للمنتدى البيئي الوزاري العالمي يمكن أن تسهم في إدراج الاعتبارات البيئية في عملية صنع القرارات في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك على المستوى الوطني. إن دوراً كهذا للمنتدى البيئي الوزاري العالمي، مجهزاً بقدرة معززة للتقييم العلمي للقضايا الناشئة ودور تنسيقي فيما يتعلق بالهيئات الأخرى المشتركة بين الحكومات، يمكن أن يشكل نهجاً أكثر تماسكاً. وعن طريق تعزيز القدرة العلمية لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي المرتبطة بجزء يعالج بالتحديد الإنذار المبكر والنظر المتعمق في القضايا والاتجاهات البيئية الناشئة، سوف تزداد إمكانات المنتدى لتوفير المشورة المتعلقة بالسياسة العامة إلى مجموعة واسعة من المؤسسات البيئية، ولكفالة أن تنظر هذه المؤسسات في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند وضع سياساتها البيئية. وفي هذا الصدد فقد قُدمت مقترحات أيضاً للترويج لخطة استراتيجية حكومية دولية يتمكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقوم من خلالها بتقديم الدعم للتنفيذ، وبخاصة للبلدان النامية. وتشمل هذه المقترحات إعادة صياغة شراكة استراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشمل دوراً يقوم به برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التنفيذ على المستوى القطري ولاسيما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء القدرات والتدريب وتنسيق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني؛

(ﻫ)
تعزيز دور فريق الإدارة البيئية، بوصفه آلية تنسيق، تغطي جميع المؤسسات التي لديها مسؤولية بيئية كبيرة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. ويمثل فريق الإدارة البيئية من خلال أفرقة إدارة القضايا المقيدة بالزمن، فرصة قيمة لمعالجة قضايا تماسك السياسات وتعزيز التعاون التحافزي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. والانتفاع بصورة أكثر فعالية بفريق الإدارة البيئية لن يعمل فحسب على تقوية قدرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الرصد والتقييم والإنذار المبكر في مجال البيئة بل وقد يؤدي إلى تزويد البلدان بمعلومات محسنة ومنسقة وفي الوقت المناسب. وبتحديد دور فريق الإدارة البيئية بوصفه آلية تنسيق رسمية ورفيعة، بمشاركة رفيعة المستوى، يمكن تعزيز الاتساق البرنامجي وخاصة على المستويات القطاعية. وبالتالي يمكن لفريق الإدارة البيئية أن يقدم التقارير عن أنشطته إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي ويضمن النشر الواسع لتقاريره في جميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة؛


(و)
ضمان الإدراك الكامل للبعد البيئي للتنمية المستدامة وإدماج كل السياسات القطاعية المتصلة بالتنمية المستدامة، بجعل فريق الإدارة البيئية في موقع النظير للمجموعة الإنمائية للأمم المتحدة؛


(ز)
ضم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة؛


(ح)
إنشاء فريق بيئي للأمم المتحدة، على أساس فريق الإدارة البيئية، بوصفه هيئة مكملة للمجموعة الإنمائية للأمم المتحدة.

134-
ومن أجل التوصل إلى طريقة مجدية للمضي قدماً في تعزيز إدارة البيئة العالمية، ينبغي زيادة بحث هذه الخيارات. وتم الإعراب أثناء عملية الإدارة البيئية الدولية، عن الرأي في أن أية تغييرات تجرى يجب أن تحمل الطابع التطوري وتستند إلى الترتيبات القائمة. كما أن ثمة إدراكاً متنامياً بأن عملية الإدارة البيئية ينبغي أن تشكل جزءاً من عملية تهدف إلى تحسين إدارة التنمية المستدامة والتصدي لنواحي القصور الموجودة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي.

باء -
خيارات على مستوى الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

135-
القضية الغلابة بالنسبة إلى تعزيز الإدارة البيئية الدولية، فيما يتعلق بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، تتمثل في الطابع المجزأ الذي تعمل به هذه الاتفاقات نتيجة للافتقار إلى التنسيق بالدرجة الأولى. وقد أسفر ذلك عن تقليل قدرة البلدان على تنفيذ الالتزامات المقطوعة بموجب الاتفاقات القائمة. ويمكن تجميع الخيارات المطروحة في هذا الصدد في عناقيد المواضيع التالية:


(أ)
التنسيق؛


(ب)
ورصد حالة التنفيذ؛


(ج)
وتحسين القدرة والحوافز على الامتثال؛


(د)
وأدوات الامتثال والإنفاذ.

1 -
التنسيق

136-
على المستوى الدولي، يتجسد عدم كفاية مستوى التنسيق فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في العدد الكبير للاجتماعات (أكثر من 40 اجتماعاً أثناء عام 2001) والصعوبات الناشئة عن تشتت مواقع الأمانات بين مونتريال (بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول السلامة الأحيائية التابع لها والصندوق متعدد الأطراف)، وجنيف ( بالنسبة لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود)، وبون (بالنسبة لاتفاقية تغير المناخ، واتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية (رامسار)) إلى جانب تناثر مواقع مؤتمرات الأطراف وهيئاتها الفرعية. وعلى الصعيد الوطني، فإن كون مختلف الاتفاقيات لها نقاط اتصال مختلفة يسفر أيضاً عن تنسيق غير كاف من جراء إشراك وزارات مختلفة في هذا الشأن. ومن الصعب كفالة تنسيق دولي واف في غياب تنسيق وطني واف للقضايا البيئية العالمية. وأثناء المناقشة الجارية بشأن الإدارة البيئية العالمية، تم الإعراب، بدرجات مختلفة، عن التأييد لما يلي:


(أ)
إيجاد أمانات الاتفاقات في موقع مادي مشترك أو تجميع الاتفاقات متعددة الأطراف على المستوى القطاعي (كالاتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي مثلاً) أو المستوى الوظيفي (كالقضايا المتصلة بالتجارة والمال مثلاً) أو الإقليمي (التشريعات التكميلية مثلاً)؛


(ب)
استحداث اتفاقيات أساسية/شاملة، ربما في مرحلة لاحقة؛


(ج)
استخدام هيئات علمية لتناول الحاجات العلمية أو المواضيعية للاتفاقات، عاملة على أساس الطلب بدلاً من تخصيص هيئات منفصلة لكل اتفاق؛

(د)
الاستفادة من مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في توضيح المبادئ الرئيسية التي يتعين إدماجها في شتى الاتفاقات بغية تحقيق التجانس في تنفيذها. وفي هذا الصدد، قد تتمثل نقطة الانطلاق في تعزيز إشراك مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف في مداولات مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، وعلى المستوى البرنامجي، من خلال عضويتها في فريق الإدارة البيئية. ومن شأن هذا أن يمكن فريق الإدارة البيئية من أن يكون بمثابة قناة تفضي إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، بحيث يركز الأخير، حسبما يمكن عملياً، على قضايا شاملة للقطاعات ويعمل كمحفل رئيسي للسياسات، مقدماً المشورة والتوجيه السياسي عن طريق تحديد الأولويات استناداً إلى تقييمات علمية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي أن يعقد اجتماعات بالتتالي مع اجتماعات مؤتمرات الأطراف بشأن قضايا تهم قطاعات محددة مدرجة في جدول أعماله، فيحسن بذلك تنسيق السياسة العامة.

2 -
رصد حالة تنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف

137-
توجد نقاط ضعف في القدرات الراهنة على رصد حالة الامتثال للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. وتدعو العمليات الراهنة المعمول بها إلى تقديم تقارير وطنية عن كل اتفاق كوسيلة لرصد مستوى التنفيذ والامتثال للاتفاقيات، بيد أن بعض البلدان لا تقدم التقارير، وبلدان أخرى تقدمها في وقت متأخر. وعلاوة على ذلك، فإن أمانات الاتفاقات وميزانياتها صغيرة الحجم. ومن بين الاقتراحات المطروحة بهذا الشأن ما يلي:


(أ)
إنشاء هيئة رسمية لديها القدرة على التحقق من المعلومات التي تقدمها الحكومات. ويتعين حل قضية استعراض حالة التنفيذ على أساس كل بلد على حدة مقابل استعراضها على أساس كل اتفاق على حدة؛


(ب)
وتدعيم آليات المراقبة لرصد تنفيذ الاتفاقات، على الأرجح بالاقتران بإبلاغ وطني منسق بشأن قضايا مرتبطة ببعضها البعض قطاعياً (مثلاً الاتفاقيات المتصلة بالتنوع الأحيائي).

3 -
تحسين القدرة والحوافز على الامتثال

138-
تم الإعراب عن القلق حيال عدم تنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف بفعالية. والافتقار إلى تدابير وحوافز مالية هو السبب الأول لهذه المشكلة. هذا بالإضافة إلى أن تكاثر الاتفاقات والمؤتمرات والالتزامات المتصلة بها يفرض عبئا على البلدان. وقد حظيت الحوافز والتدابير التالية ببعض الدعم واقترحت لتحسين الامتثال:


(أ)
التمويل الإضافي؛

(ب)
اعتماد عملية مركزية للإبلاغ للاتفاقات المختلفة مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز القدرات الوطنية الداخلية من خلال التدريب وزيادة المهارات في مواضيع تتعلق ببناء القدرات؛

(ج)
بذل مؤتمرات الأطراف المزيد من الجهد لتشجيع البلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقات على القيام بذلك، والتركيز بأسلوب منسَّق على تطوير وتعزيز تنفيذ المعايير والسياسات الدولية المتفق عليها؛

(د)
إتخاذ الإجراءات لتعزيز الإمتثال للمبادئ البيئية والاتفاقات الدولية، بما في ذلك جعل بعض الاتفاقات قابلة للإنفاذ بالنسبة لغير الأطراف؛

(ﻫ)
القيام بدقة بتحديد الدور الذي تؤديه عملية نقل التكنولوجيا بوصفها حافزاً؛

(و)
استحداث مؤشرات جديدة لبناء القدرات وتطوير أدوات جديدة لبناء القدرات أيضاً؛

(ز)
صياغة اتفاقية إطارية بشأن الأدوات الاقتصادية لتعزيز تنفيذ الاتفاقات متعددة الأطراف.

4 -
أدوات الامتثال والإنفاذ

139-
تشير الأفكار التي طرحت حتى تاريخه إلى أوجه عدم الاتساق بين قواعد التجارة العالمية والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. وتشمل الحلول المقترحة لتحسين الاتساق والإنفاذ ما يلي:


(أ)
مراجعة الاستثناءات البيئية لقواعد منظمة التجارة العالمية بغية التأكد من أن التدابير التجارية المتخذة عملاً بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف تعتبر محمية من الطعن فيها في الهيئة التجارية؛


(ب)
إنشاء نظام للشكاوى مشفوع بأدوار محددة لأمانات الاتفاقات البيئية في معالجة هذه الشكاوى، وبسلطات لمؤتمرات الأطراف في الحكم بشأنها وتحديد نطاق التدابير التي يمكن اتخاذها؛


(ج)
إنشاء آلية لتسوية المنازعات (التوفيق، والمفاوضات، ونحو ذلك). ومن بين القضايا التي تحتاج إلى تحليل، ما إذا كانت الآلية مركزية أو خاصة بكل اتفاق، والاستفادة من وجود محكمة جديدة، أو محكمة العدل الدولية وما إلى ذلك. ويلزم النظر أيضاً في تطوير مبادئ توجيهية للتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية بشأن الامتثال والإنفاذ؛

(د)
إنشاء وحدة أمين المظالم أو مفوض سام في مجال البيئة أو مركز للتسوية الودية للمنازعات ويحتمل وضع ذلك تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛


(ﻫ)
تنفيذ لوائح مشتركة بشأن موضوع المسؤولية البيئية كأداة تحض الأطراف على احترام التزاماتها فيما يتعلق بتقديم الدعم للأطراف في الاتفاقيات البيئية لتطوير و/أو تدعيم القوانين واللوائح الوطنية من أجل تعزيز الإنفاذ والامتثال؛


(و)
إقامة جزاءات وعقوبات تتعلق بالجوانب التي لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي، بما في ذلك إنشاء نقاط اتصال للإنفاذ لتحسين التنسيق على المستويات العالمية والوطنية والإقليمية.

جيم -
خاتمة

140-
المقترحات التي قدمها رئيس مجلس الإدارة ونظر فيها الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثلوهم المعني بحُسن الإدارة البيئية الدولية مقترحات شاملة في طبيعتها ومكملة لهذا التقرير. وفي هذا الصدد فقد كان الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء ناجحاً وقدمت توصيات الفريق، وفقاً لمقرر مجـلس الإدارة 21/21 لنظر مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية السابعة.

141-
كما أشـار الأمين العام في تصدير في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2000، فإنه "لا تنقصنا الأفكار بشأن ما ينبغي لنا أن نفعله. ... إن ما نحتاج إليه هو تفهم أفضل للكيفية التي نترجم بها قيمنا إلى ممارسة، والكيفية التي نجعل الأدوات والمؤسسات الجديدة تعمل بها بشكل أكثر فعالية. ... لا بد لنا من أن نعمل على إنشاء نظم يتحكم فيها الناس والمؤسسات وفقاً لقواعد وآليات محددة وبشكل مشترك. ولابد لنا من أن نستخدم هذه النظم لكي نكفل مساهمة جميع الأطراف المعنية، وأنها ستستفيد بأجمعها من استخدام الموارد بشكل كفء وسليم بيئياً - سواء كانت موارد طبيعية أو من صنع البشر، وسواء كانت متاحة بالفعل أو لا يزال يتعين العمل على استحداثها. ولابد من أن نطبق القيم العالمية من أجل حماية التنوع المحلي. ولا بد من أن نبني الوعي الجماهيري بحيث يمكن للأفراد والجماعات في كافة أنحاء العالم أن تفهم ما تتعرض له من مخاطر وأن تشارك في الجهود المبذولة في هذا الصدد."

142-
بعد إتخاذ اللجنة التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة المقرر عقدها في جوهانسبرج عام 2002، لقرارها بحث نتائج عملية الإدارة البيئية العالمية أثناء الأعمال التحضيرية، ينبغي النظر إلى هذه العملية بوصفها مساهمة هامة في النتائج الإيجابية للقمة. وبالمثل، ينبغي أن ينظر إليها كمساهمة في إنجاح تنفيذ وتحقيق الأهداف الواردة في إعلان الألفية وباعتبارها، بوضعها القائم، بداية لعملية من شأنها أن تتمخض في النهاية عن هيكل متماسك وشامل مصمم للتصدي للتحديات البيئية متعددة الأوجه التي تواجه المجتمع الدولي، على أن يظل ماثلاً في الأذهان أنها تشكل جزءاً أصيلاً من المجموعة الشاسعة من الاعتبارات الواردة .في جدول أعمال القرن 21.
مرفق

أسئلة طرحت بشأن حُسن الإدارة البيئية الدولية
1 -
أَسفر إنشاء المنتدى الوزاري البيئي العالمي بمشاركة عالمية شاملة على المستوى الوزاري، عن تجدد التركيز على المناقشة رفيعة المستوى، للسياسات البيئية.

-
هل يستدعي الأمر القيام بزيادة تقوية المنتدى الوزاري البيئي العالمي وتعزيز علاقته مع منتديات حكومية دولية بيئية أخرى للمساعدة في تطوير اتساق في السياسة العامة؟

2 -
تم تحديد مسائل تجزؤ الهيكل المؤسسي لصنع القرارات البيئية وفقدان التماسك بين السياسات وضياع الفرص للتعاون في الأنشطة المتوافقة، بوصفها مشاكل رئيسية.

-
هل هناك ما يدعو إلى تطوير نهج تجميعي حيال الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف؟

-
هل يتعين إتباع هذا النهج التجميعي على المستوى الوظيفي أم على المستوى المتعلق بالقضايا؟

-
ما الذي ينبغي عمله من أجل تطوير ما يلزم من سلطات وروابط لإتباع نهجٍ كهذا؟

3 -
ثمة توافق عام في الآراء بشأن الحاجة إلى تنسيق مشترك بين الوكالات وإلى دور رسمي يضطلع به فريق الإدارة البيئي.

-
هل ثمة ما يستدعي زيادة تقوية وتحديد لدور فريق الإدارة البيئي ومده بالصلاحيات المزيدة؟

-
كيف يمكن تحقيق ذلك؟

-
إذا تم الاتفاق على إتباع نهج تجميعي للمثيلات إزاء الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، فهل يكون فريق الإدارة البيئية الوسيلة لتحقيق ذلك؟

4 -
ثمة اتفاق عام على ضرورة زيادة واستقرار التمويل لجدول الأعمال البيئي الدولي.

-
هل ينبغي إنشاء نظام مساهمات مقررة لصندوق البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

-
كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الجهاز الرئيسي في مجال السياسات البيئية ومرفق البيئة العالمية بوصفه الجهاز الرئيسي للتمويل في مجال البيئة؟

-
ما هو المطلوب لترجمة الآراء الإيجابية التي تعرب عنها الحكومات، إلى مساهمات مالية فعلية؟

5 -
لقد تم تأكيد مسألة مركز برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسلطاته.

-
هل يعتبر تمكين برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن يصبح وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة نهجاً واقعياً وفعالاً؟

-
هل هناك طرق أخرى لتعزيز سلطات برنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

-
كيف يجب أن تكون العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والكيانات الأخرى التي تعنى بشؤون البيئة؟

6 -
ثمة توافق واضح في الآراء بشأن الحاجة إلى تقوية مقر نيروبي، بوصفه الموقع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وفق ما أبرزه قرار الجمعية العامة 53/242.

-
هل يستدعي الأمر زيادة تعزيز مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وزيادة المساهمات المقدمة من الميزانية العادية للأمم المتحدة إلى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

-
كيف يمكن تحسين مستوى استخدام مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة؟

7 -
يتضح بصورة متزايدة أن تنفيذ السياسات البيئية الدولية سوف يستدعي إحراز تقدم كبير من حيث تعزيز التعاون الدولي وزيادة تزويد البلدان النامية بوسائل التنفيذ.

-
هل ثمة ما يستدعي تعزيز أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا؟

-
ما هو نوع العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين مختلف الأنشطة البيئية في مجالات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا؟

-
هل ثمة حاجة إلى زيادة التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات التنفيذية التابعة للأمم المتحدة؟

8 -
ثمة توافق في الآراء بشأن وجوب معالجة مسألة الإدارة البيئية الدولية في سياق التنمية المستدامة.

-
هل ثمة ما يدعو إلى تحسين تحديد أهداف التنمية المستدامة بالنسبة إلى العمل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في مجال البيئة؟

-
هل يتعين أن يدمج برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقات البيئية متعددة الأطراف القضايا الشاملة للقطاعات في أعمالها؟

-
كيف يجب أن ترتبط هذه العملية بالإدارة الحسنة للتنمية المستدامة؟
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